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، وأن التعامل مع الآخرین ضرورة من طیع العیش لوحدهلا یستكائن اجتماعي،الإنسانیعتبر 

لتعاون والتبادل مع غیره لا تنفك عنه منذ نشأته، فتوجب علیه االتيضرورات المجتمع البشري

.سعیا منه لإشباع حاجاته ورغباته،مستلزماتهن تأمین ملیتمكن

بحسب الزمان والمكان إلا أنها  تتطور التي وتنوع صور التعاون والتبادل فیما یعرف بالمعاملات و 

الذین لا یكاد یخلو یوم من حیاتهم تجتمع على أساس واحد هو التعاقد مع الآخرین وبدأ بالأفراد 

.عقد من العقودإبراممن 

فلقد بحث فقهاء المسلمین على العقود في الشریعة الإسلامیة تحت باب فقه المعاملات،وتندرج 

تكون وأن العصور المختلفة التشریعات التي تضبط عملیة إبرام العقود بأشكالها المتعددة مر 

ل أساسا وضوابط الاجتهاد فیه، إلى أن أوضحت بحوثهم التي تمثمسلحة بأصول الفقه الإسلامي

.بین الناسعلیه نظام التعاقد لشرعي الذي یقوم للبناء ا

، فمنهم من قبلها مهییدأولا تطلق  متغلهو متكبلهإلا أن كثیرا من الناس شعروا بقیود الشرع كأنها 

ومنهم من سلك طریق ، ل بها والتزام بهاولكن قبلها لأنها شرع الله، وعم،بغیر قناعة في نفسه

عامل فتلشرع فأذن لنفسه لومنهم من جاء صریحا في مخالفته الاحتیال على الأمر المشروع،

:وهؤلاء على قسمینبالمعاملات المخالفة للشرع، 

قسم لم یحترز من المحرمات التي تخالف الشریعة والقانون في عقودهم، فیعتبرون عصاة -

.مذنبون

في عصرنا هذا، فكانوا مثل كفار  هفي أموالنظام الشرع أن یحكم هلا یصلح لوقسم ادعى أنه-

ودخلوا في الكفر بما اعتقدوا، ونرید أن ننظر إلى مدین، الذین خرجوا من الإسلام بما اقترفوا، 

ما آل إلیه ىالمتاحة، ولكن بنظرة فاحصة یر والتفسیراتن الأمم الیوم في تعاملها في المال أ انطلاق

رجل العادي في تصرفاته كونه لا ث ضاع ال، حیجراء هذا التعامل الماديحال الناس الیوم

وتخلى الإنسان عن إنسانیته في هذا ،لما لم یستطیع كسبا، وأهدرت الكراماتیستطیع أن یكتسب

.التعامل المادي
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:تكمن أهمیة هذه الدراسة فیما یترتب على العقود الباطلة

وعیة المجتمع الجزائري بأنواع العقود الباطلة حتى لا یثري أشخاص على حساب ضرورة ت-

.وهذا من شأنه أن یحافظ على الكسب المشروعأشخاص آخرین بدون وجه حق، 

راسة فیما یتعلق بالعقود من أهل العلم للإفادة مما قد تتوصل إلیه الدالمهتمونإلیهایفي أن-

.الباطلة

ها عكس الفقه الإسلامي فقد فصللخاصة وقلتها عن العقود الباطلة با النصوص القانونیةنقص -

.تفصیلا دقیقا

:لقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع المهم لأسباب التالیة

العقود بین الإباحة حولقدیما وحدیثا الحاجة الماسة للوقوف على أسباب اختلاف الفقهاء -

.والتحریم

بالغ لدى الباحثین في مجال الفقه الإسلامي باهتمامالعقود الباطلة بجزیئاتها المختلفة تحظى -

.شكل مستمربكونها تعالج موضوعا مهما وحیوي یحتاجه الناس في حیاتهم الیومیة 

:الإشكالیة التالیةناوفي هذا الصدد أثر 

  ؟ضوء القانون والشریعة الإسلامیةالعقود الباطلة فيالغایة من تنظیم وتطبیقفیما تكمن

اعتمدنا لذلك على المنهج التحلیلي المنصب على تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع

الموجود بین الاختلافوعلى المنهج المقارن الذي ساعدنا على إبراز وكذلك تنوع آراء الفقهاء، 

عن نقدنا انتهجاهالقوانین الوضعیة والفقه الإسلامیة في العقود الباطلة وعلى المنهج النقدي الذي 

.، ومنهج القیمي لإبداء رأي الباحثات الخاصة بتأصیل العقود الباطلةللنظری

عقود الباطلة في ضوء من فصلین، خصصناالتتكون ةوللإجابة عن هذه الإشكالیة وضعنا خط

وأنواع العقود الباطلة،)مبحث أول(عقد الباطلالمفهوم عرضناحیث ت)أولفصل (القانون

.)مبحث ثاني(
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طبیعة  على یشمل، والذي)فصل ثان(تطرقنا إلى العقود الباطلة في ضوء الشریعة الإسلامیةو 

.)مبحث ثان(أنواع العقود الباطلة، و )مبحث أول(العقد غیر الصحیح



الفصل الأول

العقود الباطلة في ضوء القانون
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الأولالفصل 

عقود الباطلة في ضوء القانونال

أ صحیحا لابد أن تتوفر شروط معینةكالرضا والمحل والسبب والشكلیة التي العقد لكي ینش

یلتزم بموجبه اتفاقالعقد : "الجزائريمن القانون المدني54یتطلبها القانون، وهذا كما عرفته المادة 

شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء 

یجب أن تتوفر الأهلیة للتعاقد، وأن یكون الرضا خالي من العیوب لكن إذا اختل ركن من ، و "ما

لك الخلل عقودا باطلة، بینها المشرع الجزائري تبر العقد غیر صحیحا، فترتب عن ذأركان العقد أع

ماهیة العقد :مبحثینعلى تقسیم هذا الفصل إلىاعتمدنا، لذلك فإننا 412إلى  397في مواده من 

).ثانيمبحث (، العقود الباطلة )مبحث أول(الباطل 
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ولالأ لمبحث ا

الباطلالعقد  ماهیة

رادة عیوب الإو وجود عیب من العقد لأركانه أتوافرعلى عدم  یعتبر بطلان العقد جزاء قانوني

لى الغیر، المتعاقدین وبالنسبة إ لىثر العقد بالنسبة إأ انعدامهو عبارة عن هلیة، و الأ و فقدانأ

لا ینشأ عنه حق أو و  ،ثرا قانونیانه یكون باطلا فلا ینتج أالعقد الذي لم یراع قواعد القانون في تكویو 

.التزام

سیة التي ترسم یفیه النصوص الرئلنظریة البطلان مكانا خاصا جمع خصصالمشرع الجزائري و 

من التقنین  105لى إ 99في المواد "بطلان العقد"وان تحت عنالقواعد العامة في البطلان العقد، 

.الجزائريالمدني

لدراسات الفقهیة مرلك الأرغبته في تر ،ولعل السبب یرجع لالبطلاننرى أن المشرع لم یعرف

فقسمنا المبحث ،هلى بیان موضوعیشمل تحلیلنا للبطلان في هذا القسم عو ، القضائیةوالاجتهادات

،)ثانيمطلب (البطلان موقف المشرع من ،)مطلب أول(لعقد الباطل مفهوم ا:لى ثلاثة مطالبإ

).ثالثمطلب (البطلان آثار 
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لب الأولالمط

مفهوم العقد الباطل

موجودا الالتزاممثال ذلك أن یكون محل ، و وطهأو شر  العقد توافر أحد أركانالبطلان هو عدم 

العقد لكن سبب موجودا و الالتزامن یكون السبب أو ألكنه غیر قابل للتعامل فیه، اقد و وقت التع

.لى بطلان العقدأنه غیر مشروع مما یؤدي إ إلاركنا في العقد باعتبارهفالسبب یوجد غیر مشروع، 

نقوم لذلك ستحدید دقیق لمفهوم البطلان قبل أن نوضح أمور ثلاثة، لىنصل إیمكن أن لا

نواع البطلانأ، )فرع ثاني(، أسباب البطلان )فرع أول(تعریف البطلان :تیةبدراسة الموضوعات الآ

).فرع رابع(شابهةمتمییز البطلان عن بعض المفاهیم القانونیة ال، )فرع ثالث(

ولالأ الفرع 

البطلانتعریف

لغةالبطلان:ولاأ

 ذهب :ویقال هو وأبطلهباطل، فهو ،)1(خسرایاعاض ذهب :وبطلانابطلایبطلالشيءبطل

.)2(هدرا أي بطلادمه

البطلان اصطلاحا:ثانیا

راجح للبطلان في التعریف ال" RAU"و" AUBRY"ینیعد تعریف الفقهتعددت تعاریف البطلان،و 

(عندهما هوفالبطلانالفقه الفرنسي،  لأمرالذي یلحق تصرفا لمخالفته و عدم النفاذعدم الصحة أ:

وجدنا أنه غیر دقیق لیكون في هذا التعریف ذا دققنا النظر أننا إ، غیر)3()ونمن القانو نهي أ

الجزاء الذي ":نهلى تعریف البطلان بأفإننا نمیل إ،السابقللانتقادوتفادیا ، للبطلان اراجح اتعریف

لمیاء بن زهرة، آثار البطلان العقد على الغیر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة اللیسانس في الحقوق أكادیمي -1

.2.، ص2013/2014لعلوم السیاسیة، تخصص قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المیدان الحقوق وا
جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الأول، الطبعة الثامنة، دار صادر، -2

.103.، ص2014لبنان، 
3- AUBRY ET RAU, Cours de Droit Civil Français, 40 édition, t 1et 6, par BARTIN, Paris, 1952, p.179 : ( la

nullité est l’invalidité ou l’inefficacité dont un acte est frappe comme contrevenant a un commandement ou a une
défense de la loi ).
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ثر یتمثل هذا الجزاء في زوال أ، و )1("اختلالهن أركان العقد أو على على تخلف ركن منالقانو یرتبه 

هناك و ، رادة عاجزة من الناحیة القانونیةطراف فتكون الإرادة الأتنوي إلیه إتيالقانوني اللتصرف 

آثاره ما لا یكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، فلذا لا یترتب علیه أي أثر منهو : "من عرفه

غیر منعقد أصلا ولا ینتج أي أثر ولا یلحقه الإجازة، "وعرف العقد الباطل على أنه ،)2("لأنه معدوم

ولكل ذي مصلحة أن یتمسك ببطلانه دون أن یرفع دعوى أمام القضاء، والمحكمة أن تقضي 

.)3("ببطلانه من تلقاء نفسها

الفرع الثاني

سباب البطلانأ

، )4(البطلان هو وصف یلحق التصرف القانوني لعیب فیه فیحرمه من آثارهسبق وأن عرفنا أن 

ومن هنا یتببن لنا أن السبب الأساسي للبطلان هو كل خلل أو نقص یلحق بالعقد فیجعله معیبا 

.بحیث تنعدم آثاره

الشكل في العقود المحل والسبب، وكذا توفر ثلاثة أركان وهي الرضا و  العقد یجب لانعقادلذلك 

لركني المحل والسبب و  ،العینیة، فإذا اختل إحدى هذه العقود انعدمتشكلیة أو التسلیم في العقود ال

أن یكون المحل ممكنا ومعینا أو قابلا للتعین، ومشروعا وأن یكون السبب موجودا :شروطا هي

.ومشروعا، وإذا اختل أحد هذه الشروط أصبح العقد باطلا بطلانا مطلقا

لانعقاده وشروطا أخرى لصحته، وشروط انعقاده هي التمییز لدى لركن الرضا شروطاو 

، وتقابل الإیجاب والقبول وتطابقها، أما شروط الصحة فهي صدوره من ذي أهلیة )1(المتعاقدین

، 1984ن، .ب.ن، د.د.، د)مقة ومقارنة بالفقه الإسلاميدراسة مع(عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة العقد والإرادة المنفردة -1

  .464.ص
، أطروحة )دراسة مقارنة(اسعد فاطمة، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القانون المدني الجزائري -2

، 2015معمري، تیزي وزو، لنیل درجة الدكتورة في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

، دار النهضة العربیة، مصر، )دراسة مقارنة(، عبد الرزاق حسن فرج ، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي 13.ص

.25.، ص1969

.278.277.ص.، ص1968، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، )مصادر الالتزام(إسماعیل غانم، النظریة العامة للالتزام - 3

.261.، ص2003السعدي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، محمد صبري- 4
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، بحیث إذا اختل أحد )3(والتدلیس والإكراه والاستغلال والغبن)2(وخلوه من عیوب الإرادة وهي الغلط

العقد باطل بطلان مطلقا، وإذا اختل أحد شروط الصحة فإن العقد باطل اعتبر شروط الانعقاد

ویمكن أن یعتبر من أسباب البطلان مخالفة القواعد القانونیة التي ترتب البطلان ، بطلان نسبیا

نتیجة لهذه المخالفة، فقد یكون البطلان جزاء لتخلف شرط خاص یتطلبه القانون، وكذا إذا كان 

عناصر تتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وكما یمكن أن یكون الغش العقد مشتملا على 

الذي یستخدم كوسیلة للإضرار بحقوق الغیر، أو كان الغرض منه الاحتیال على القانون، أو 

.)4(، وهذه جملة من الأسباب البطلان المعروفةالهروب من حكم یتعلق بالنظام العام

الفرع الثالث

نواع البطلانأ

صبحت غیر صالحة في نظر فمنهم من قام بتقسیم ثلاثي إلا أنها أتنوعت تقسیمات البطلان،

، بطلان المطلق، الانعداملى تقلیدیة التي قسمت العقد الباطل إفقه الحدیث وسمیت بالنظریة ال

ن ركاللعقد أ أن تقسیم الثلاثي للبطلان،اللنظریة في قوم علیه هذه اتالذي  ساسالأو وبطلان نسبي، 

، )5(اختل ركن كان العقد باطلا بطلان مطلقوإذاالعقد، انعدمنقص ركن  فإذاشروط،  وللأركان

.ن البطلان یكون نسبیا في هذه الحالةوفي حالة عدم صحة الرضا فإ

علم الحیاة لوصف التصرفات الباطلة استعارةاصطلاحاتوإذا أردنا مجاراة الفقه التقلیدي في 

طل نسبيما الباأ فاتك،كان التصرف المنعدم مولودا میتا والباطل بطلان مطلق مصابا بمرض 

.)6(فمرضه طفیف قابل للشفاء

، الطبعة الثالثة، دار الهومه )في القانون المدني الجزائري(محمد سعید جعفور، التصرف الدائر بین النفع والضرر-1

.15.، ص2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، 1994الشرقاوي، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المصري، دار النهضة العربیة، مصر، جمیل -2

  .205.ص

.203.، ص1993عباس حسنى محمد، العقد في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، السعودیة، - 3

، 2004ن، السعودیة، .د.د، )دراسة مقارنة(إبراهیم بن عبد الرحمن بن سعد السحیلي، تحول العقد المالي وأثره -4

  .95إلى  93ص من .ص
، مذكرة لنیل شهادة )التصرف القانوني نموذجا(بن خدة حمزة، مظاهر تأثر القانون المدني الجزائري بالشریعة الإسلامیة -5

.50.، ص2008-2007الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.300.ي، المرجع السابق، صجمیل الشرقاو - 6
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الانعداموفكرة نقد نظریة -

بطلان بطلانه، بینما العقد الباطل للى حكم لا یحتاج إه لأنالانعداملوجود النظریة هذه انتقدت

ثار كون آثارها هي نفس آ-نها غیر مفیدةبأ-نعدامنتقدت فكرة الاابذلك ،و مطلق یجب فیه ذلك

بطلان المطلق الن فكرة نعدام بما أالاى فكرة لطلان مطلق، فلا فائدة من اللجوء إالعقد الباطل ب

لم یستطیعوا أن اقترحوهاالذین ي أ -أنها غیر دقیقةو - ،نعداملغرض المقصود من الاتكفي للوفاء 

عدام هي نحالات التي تعالج فكرة الاالها لأن جرتبهالفقه الحدیثقامبذلك ،و توا بحالات من الواقعیأ

نعداما الأنه لا یمكن أن یقال أن العقد المنعدم أشد -منافیة للمنطقنها وأ-،نفسها حالات البطلان

.من العقد الباطل بطلان مطلق، فلا تفاوت في العدم

لى نوعي البطلان إمن ذلك سنتطرق نعدام،الا فكرة دواستبعخذ الفقه الحدیث البطلان بنوعیه أ   

:وهما

:البطلان المطلق: ولاأ

ومعناه كذلك أن العقد لم ینعقد، فیجوز لكل ذي مصلحة ، )1(فر أركان العقدجزاء عدم تو  هو

.)3(ولا تصححه الإجازة ولا التقادم)2(التمسك بالبطلان، ولا یترتب علیه أي أثر

:البطلان النسبي:ثانیا

صحته، ویكون العقد في  المتضررعقد ینعقد صحیحا ویظل كذلك ما لم یطعن المتعاقدهو 

.)4(باطل بطلان نسبي إذا شاب الرضا عیبا من عیوبه

.413.، ص2004أنور طلبة، انحلال العقود، المكتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، مصر، - 1

.321.، ص2008أمیر فرج یوسف، العقد والإرادة المنفردة في التقنین المدني، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، - 2

.14.لمیاء بن زهرة، المرجع السابق، ص- 3

.152.151.ص.، ص2005، موضم للنشر والتوزیع، الجزائر، )النظریة العامة للعقد(علي فیلالي، الالتزامات - 4
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الفرع الرابع

تمییز البطلان عن بعض المفاهیم القانونیة المشابهة

المفاهیم القانونیة ببعضتهقارنفیجدر بنا متعریف البطلان بصورة موجزة،لرضنا عتأن  بعد

ن والفسخ،البطلانة كلا من البطلان وعدم السریان،سنتناول في هذه المقار بذلك و  ،التي تشبهه

.الصوریةو البطلان 

:عدم السریانالبطلان و : ولاأ

یتمثل في هذا الجزاءأركان العقدأو شروط صحته، و البطلان هو الجزاء على تخلف ركن من

لعقد الباطل أو الذي قضي ثار التي كان من المفروض أن یرتبها هذا اعاقد بالآمتعدم التزام ال

ثاره ائه منتجا لآثار العقد في مواجهة الغیر مع بقا عدم السریان یقصد به عدم نفاذ آأم، )1(بإبطاله

یحتج به في حق فیما بین طرفیه، ولكن لاثاره أو هو عقد یقوم صحیحا وینتج آفیما بین طرفیه،

تخلف الشهر و إن عدم السریان یتحقق في عدة فروض أهمها تخلف، و سبابالغیر لسبب من الأ

"النفاذ عدم"ة أطلق علیها تسمیو خذ المشرع الجزائري هذه النظریة أ،و تخلف التاریخ الثابتالشكل و 

منها ما یتعلق بالعقد مجالات متعددة من التقنین المدني،ذلك في المصري و على عكس المشرع

.)2(منها ما یتعلق بالعقد الصحیح القابل لإبطالالصحیح  و 

:الفسخالبطلان و :ثانیا

المتعاقدین أما الفسخ فهو جزاء عدم تنفیذ أحد،)3(البطلان هو جزاء یلحق العقد لخلل في تكوینه

كان ا إذعاقد الأخر متفیكون للد انعقد صحیحا مستوفیا لكل شروطه،یكون العقد قن أبعد زامه،تللا

ولذا لا یكون الفسخ إلا في ،سخ لكي یتحلل مما علیه من التزامن یتمسك بالفأالعقد ملزما للجانبین 

.)4(العقود التبادلیة

بلحاج العربي ،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان مطبوعات -1

.174.، ص2007الجامعیة، الجزائر، 
ن، .ت.دار الهومه، الجزائر، دوالفقه الإسلامي، فور، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني محمد سعید جع-2

  .41.40.ص.ص

.105.إبراهیم بن عبد الرحمن بن سعد السحیلي، المرجع السابق، ص- 3

.175.بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص- 4



قانونالعقود الباطلة في ضوء ال:لأولالفصل ا

11

:الصوریةالبطلان و :ثالثا

أركانه التي هي المحل والسبب حدحالة اختلال أیتطلبه القانون في البطلان هو الجزاء الذي 

الصوریة في حالة ما إذا أراد المتعاقدان أمانكون و ، الرضا، أو وجود عیب من عیوب الإرادةو 

ویلجا المتعاقدان عادة إلى الصوریة عندما ر تصرف أخر،وراء ستالحقیقتینا إخفاء إرادتیهم

ة تحت شكل عقد بة المستور ومثال ذلك الهعندهما،ما تعاقدا علیه لسبب قام یریدان إخفاء 

هو التصرف وهو التصرف الصوري، وتصرف مستتر و تصرف ظاهر :إذن الصوریة عقدینالبیع،

.)1(الحقیقي

المطلب الثاني

موقف المشرع من البطلان

أن العقد، إما أن یكون القول بیمكنتم تفضیل التقسیم الثنائي للبطلان، وبذلكأن  بما

.ن یكون باطلاأ وصحیحا، أ

للإبطالجازة العقد القابل إ"تحت عنوان الماجستیرمحمد سعید جعفور في رسالة أستاذوتطرق

حیح ثاره، كالعقد الصالباطل بطلان نسبیا ینشأ منتجا لآالعقد  أن:"في القانون المدني الجزائري

زال العقد بأثر رجعي، فیغدو تقرر بطلانذا إبطاله، فتماما إلى أن یطلب صاحب المصلحة بإ

ابه الذي هوكتأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري فيویرى،الوضع كما في حالة البطلان المطلق

لا بمرحلتین، مرحلة الصحة العقد باطل بطلان نسبیا لا یمر إ نأ "نظریة العقد"تحت عنوان 

ور أنولقد أیده الفقیه ،النسبيالبطلاناسمهاالمطلق، فلیس هناك مرحلة ثالثة ومرحلة البطلان

ركن  اختلالمطلق هو العقد الذي بطلانقد الباطلأما الع،النظریة العامة للالتزامفي كتابه سلطان

.ي والفرنسين التقسیم الثنائي هو الراجح عند الفقه العربفإ وبذلكمن أركان العقد،

المشرع الفرنسيموقف، )فرع أول(الجزائريموقف المشرع:قسمنا مطلبنا على نحو التاليوبذلك 

.)فرع ثالث(المصريموقف المشرع ، )فرع ثاني(

.48.، صالسابققانون المدني والفقه الإسلامي، المرجع محمد سعید جعفور، نظرات في صحة العقد وبطلانه في ال- 1
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الفرع الأول

الجزائريموقف المشرع

تقسیم الثنائي للبطلان، وقد تناول أحكامه في القسم التبنى المشرع الجزائري كالتشریعات الحدیثة 

أعقبهاالثاني مكرر من الباب الأول تحت عنوان إبطال العقد وبطلانه، فبعد أن عالج أركان العقد، 

.)1(مباشرة بتفصیل أحكام البطلان، وقد عالج البطلان بنوعیه

أخذ بطلان المطلق بالعقد البطلان، فنوعيعلى بیر استعمل عدة تعنرى أن المشرع الجزائري ا

، أما بالنسبة لبطلان النسبي، فتغاضى عن عبارة قد الباطلالباطل بطلانا مطلقا وتارة بعبارة الع

قتدى مشرعنا بمسلك العقد الباطل بطلان نسبي وفضل تسمیته بالعقد القابل للإبطال، وكنا نود لو ا

لضرورة أن یكون هناك بمقابلها فنحن نرى أن عبارة بطلان مطلق تستدعي باالمشرع المصري

به ترك العبارة الأولى جدریعبارة بطلان نسبي، وما دامت التسمیة الأخیرة قد تركها المشرع، فكان 

.)2(للإبطالعقد باطل وعقد قابل :فیقول بطلان فقط أو كلمة باطل، فیكون عندنا وضعان للعقد

:للإبطالاطل وعقد قابل ومن هنا سنتطرق إلى الحالات التي یكون فیها عقد ب

التي یكون فیها العقد باطلاالحالات :ولاأ

ویكون في حالة الصبي غیر الممیز أو راشد لكنه :حالة إبرام عقد من شخص عدیم الأهلیة-

  ).ج.أ.ق107مادة (، بعد تسجیل قرار الحجر علیه )ج.م.ق 42مادة (مصاب بجنون

یكون في حالة إكراه المادي أو الغلط المانع، أو یتخلف :عقد ینعدم فیه التراضيإبرامحالة -

  ).ج.م.ق 98لى إ 93مواد (و السبب فیه المحل أو السبب أو لا تتوفر فیه شروط المحل أ

883، 418، 1مكرر324مواد (العقد الشكلي حالة تخلف الشكل المطلوب لانعقاد-

  ).ج.م.ق

محمد حبار، نظریة بطلان العقد في القانون المدني الجزائري، بحث لنیل شهادة الدكتوراه، مقدم إلى جامعة الجزائر، -1

.15.، ص1976
للحصول على دبلوم الماجستیر في محمد سعید جعفور، إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري، بحث -2

.99.، ص1985العقود والمسؤولیة، مقدم بكلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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  ).ج.أ.ق 206مادة (حالة تخلف التسلیم المطلوب لانعقاد العقد العیني -

حالة حكم القانون ببطلان العقد في صور معینة كبطلان التعامل في تركة إنسان على قید -

.)1()ج.م.ق92/2مادة (الحیاة ولو كان برضاه 

للإبطالالعقد قابلا فیهایكونالتيالحالات:ثانیا

  ).ج.م.ق 101و 43المادتان (بین النفع والضرر رالدائالأهلیةحالة تصرف ناقص -

  ).ج.م.ق 91الى 81مواد(حالة وجود عیب یشوب إرادة أحد المتعاقدین-

لأمر بالنسبة إلى كما هو اللإبطالحالة وجود نص خاص في القانون یقضي بأن العقد قابل -

.)2()ج.م.ق 399إلى  397مواد (بیع ملك الغیر

وهكذا نصل إلى أن مشرعنا اعتنق التقسیم الثنائي للبطلان الذي یظهر في نصوص التقنین 

.المدني

الفرع الثاني

الفرنسيمشرعال موقف

ني أي نه لا یوجد في القانون المدتبنى التقسیم الثنائي للبطلان، إلا أالمشرع الفرنسين برغم أ

للقانون المدني التحضیریةعمال الرجوع إلى الأبفإنه، بطلان نسبيو ذكر لمصطلحي بطلان مطلق

الفقیه ز بین نوعي البطلان، فكما یقول لى التمیینیة المشرع في اتجاهها إظهر لناتالفرنسي، 

أي الذي یخالف القانون أو یجافي النظام العام أو ن السبب غیر المشروع أ: "جوبرتالفرنسي 

لذا یعتبر العقد كأن لم یكن حیحه رغم مرور الزمن، لا یمكن تصداب العامة، یعیب العقد بشكل الآ

یترتب علیه أي نه لا یمكن القول بوجود عقد وبالتالي لاللعقد محل ما، فإذا لم یكن كما أنه إ

"، ویضیف جوبرت"التزام ي الحالات التي ینتج فیها لا فأن الدعوى الإبطال لا یمكن تطبیقها إ:

، فهنا نرى نیة المشرع تؤول "هلیة، وحالة عدم سلامة الرضاالأالعقد آثار معنیة، وهي حالة نقص 

.15.لمیاء بن زهرة، المرجع السابق، ص- 1

.78.ص ،2004، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )نظریة العقد(محمد محمود زهران همام، الأصول العامة للالتزام - 2
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هذا و ،)1(مطلق ونسبينه لم یذكر مصطلحيبین نوعي البطلان على الرغم من ألى التمییزإ

القضاء الفرنسیین وضعا على عاتقهما مهمة ن الفقه و كنتیجة لعدم وضوح النصوص جیدا، فإ

م فیما یتعلق بأساس التمییز بین نوعي البطلان، أ علقته المسألة سواء أكان ذلك فیما یتنظیم هذ

.الفرنسي، فلم یرد لها ذكر في القانون المدني، أما فكرة الانعدام)2(بحالات كل من نوعیه

الفرع الثالث

المصريموقف المشرع

أخذ المشرع المصري بتقسیم البطلان النسبي والمطلق وخصص له مكانا خاص جمع فیه 

، إلا أنه )ق م م 144 إلى 138المواد من (النصوص التي ترسم القواعد العامة للبطلان العقد 

اختلف في لفظي المطلق والنسبي، فالبطلان المطلق سماه بالبطلان أما البطلان النسبي سماه 

، فیرى فقه المصري أن بطلان النسبي تعبیر غیر دقیق لأن الإبطالللإبطال أو الحق في بالقابلیة 

العقد الباطل بطلان نسبي هو عقد صحیح لكن یمكن طلب إبطاله، ولهذا فقد أحسن المشرع 

المصري صنعا، إذ عدل تعبیري البطلان المطلق والنسبي على الشكل المذكور أعلاه، وقد تبعه 

.، كما سیظهر بعد حین)3(قوانین العربیة، منها القانون المدني الجزائريفي ذلك معظم ال

المطلب الثالث

ثار البطلانآ

، فیتقرر الأول بصدور نسبيوعقد باطل بطلان مطلقلى عقد باطل بطلان العقد الباطلإینقسم

،ن یرفع به دعوى لتقریرهالب ألكن في الغحكم قضائي، أما الثاني فلا یتقرر صدور حكم، 

الحالة التي كانا علیها قبل یوم إبرامه، فیزول العقد بأثر لى بطلان یقوم بإعادة المتعاقدین إالف

كأنه لم یكن، كأن یكون عقد البیع وتقرر بطلانه فیقوم المشتري یعتبررجعي من یوم إبرامه،

ك الحق للغیر، ین بتصرف بذلحد المتعاقدذا قام أیقوم بإعادة المبیع، وإ فبإرجاع الثمن أما البائع 

، ذا بطل العقد بطل كل ما ترتب علیهلبطلان، طبقا لقاعدة التي تقول بأنه إن هذا الحق یزول بافإ

.172.العربي بلحاج، المرجع السابق، ص- 1

محمد سعید جعفور، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، المرجع السابق، -2

  .97.96.ص.ص

.97.محمد سعید جعفور، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي،المرجع السابق، ص- 3
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لیه بتعویض معادل لما كان قد أخذه، أما خذه، فالقاضي یحكم عوإذا استحال الشيء أن یرد ما أ

برد ما عاد علیه من منفعة لا إذا كان أحد المتعاقدین قاصرا وأبطل العقد لمصلحته، فلا یلتزم إ

بطل غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة إذا أ"  :ق م ج 103/2بسبب تنفیذ هذا العقد وهذا طبق لمادة 

."ن یرد غیر ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقدالعقد لنقص أهلیته، أ

، )أولفرع ( تعاقدینالآثار البطلان بین الم:لى ثلاثة فروعإلیه فقد قسمنا مطلبنا ومما تطرقنا إ

.)ثالثفرع(ثار بالنسبة للغیرالآ، و )ثانيفرع ( التعویض عن البطلانو 

الفرع الأول

ثار البطلان بین المتعاقدینآ

تتمثل ، الآثار العرضیة للعقد الباطلوكذا ةالدائمالآثارفي  آثار البطلان بین المتعاقدینتتمتع

 :في

الدائمةالآثار: ولاأ

هذا ما نصت علیه ا قبل التعاقد و مة التي كانا علیهلى الحالعاد المتعاقدین إتى تقرر البطلان م

أو  ا تسلمهیجب على كل منها رد منفذ العقد كله أو جزءا منه و ، سواء)1(من ق م ج103المادة 

یحكم القاضي بتعویض كهلاك الشيء، هنا ما حصل علیه بمقتضاه، أما إذا استحالاسترداد،

د عمال الأثر الرجعي للبطلان، إذ یستحیل على أحإ أما في العقود الزمنیة، یستحیل ،معادل

أو عقد، كما هو الحال في عقد العمل منه بمقتضى الاستفادالمتعاقدین رد ما تسلمه أو ما 

.هلیةة ناقص الأحالو لى حالتین حالة عدم المشروعیةن نشیر إ، ویبقى أ)2(المقاولة

للعقد الباطلثار العرضیةالآ: ثانیا

ثار مباشرة التي یقصدها المتعاقدین وقت لیست بآإلا أنهاعرضیة  اثار قد ینتج العقد الباطل آ

الجوهریة كحل التمتع ووجوب ثار في الشریعة الإسلامیة لا ینتج آفهو  الصحیح،التعاقد،كالزواج غیر 

حوال ووجوب المهر بعد نتج آثار عرضیة كوجوب العدة في بعض الأالنفقة والتوارث، ولكنه قد ی

.281.محمد صبري السعدي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص- 1

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الطبعة الرابعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.206.، ص2007
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فهو رتب على الزواج من حیث أنه عقدتثار لا توهذه الآ، )1(الحدالدخول وثبوت النسب وسقوط 

ثار العرضیة باطل لا ینتج أثرا، ولكن تترتب علیه باعتباره واقعة مادیة، ومن أهم الآیعتبربهذا 

وفة هي نظریة تحول معر  تن استخلاصها من تطبیق ثلاثة نظریاالتي ینتجها العقد الباطل یمك

في تكوین العقد،العقد، نظریة إنقاص العقد، ونظریة الخطأ

:نظریة تحول العقد-أ

من القانون المدني 140المادة (لماني كقاعدة عامة في نص صریح خذ بها القانون الأأ

الذي  تحول العقد، فی)2(خربطلانه قد یتضمن على عناصر عقد أ، فالعقد الباطل رغم)الألماني

حیح وبذلك لى العقد الذي توافرت عناصره وهو العقد الصه المتعاقدین وهو العقد الباطل، إلیقصد إ

ق م ج قد یكون العقد من105، وهذا ما نصت علیه المادة ةقانونیثرا یكون العقد الباطل قد أنتج أ

هدا لا رجوع فیه شخص تعلى عقد صحیح، كأن یتعهد باطلا كله أو قابلا للإبطال ولكنه یتحول إ

لا تعرف عقد إقامة الوارث، الإسلامیةالشریعة  نر وارثا له فیكون التعهد باطلا لأخأن یجعل آ

.)3(الى وصیة صحیحة یجوز الرجوع فیهولكنه یتحول إ

:العقد الباطل إلى عقد صحیحشروط تحول -

.تعرض العقد للبطلان-1

.عناصرهموافقة العقد الباطل أركان عقد صحیح آخر أو -2

.)4(الإرادة في تحول العقد-3

، 1998لثاني، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، الجزء ا-1

  .619.ص
الجزء الأول، ، )مصادر الالتزام:نظریة الالتزام بوجه عام(عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -2

  .403.ص ،2000الطبعة الثالثة الجدیدة، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 

.43.إبراهیم بن عبد الرحمن بن سعد السحیلي، المرجع السابق، ص- 3

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام -4

  .80.ص ،1998الجزائر،
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:نقاص العقدنظریة إ-ب 

بطالفینصب البطلان علیه وحده إذا كان جزء من العقد باطلا أو قابلا للإ104طبقا لمادة 

كان العقد لاالدافع للإبرام العقد وإ لجزء الباطل هو ن اجزء الآخر صحیحا، وإن لم یتبین أویبقى ال

تتزوج ولیس لها ولد أن لاه التي طلقها مالا ویشترط علیها لزوجتكأن یهب شخصباطلا كله، 

ذا كانت إ ماأ ،الهبة صحیحةفیكون الشرط باطلا و ،متعة لتعویضها عن طلاقها هانتبین أمنه، و 

تبطل كون الدافع و ن هذا الشرط ی، فإرید ألا تتزوج لرعایة أولادهمنحت لها لأن الواهب یالهبة قد 

.)2(من ق م ج104طبقا لمادة وهذا ،)1(ذا تزوجتالهبة إ

:شروط إنقاص العقد-

.بطلان شق من العقد-1

.بطال هذا الشق فیبطلأن یتمسك صاحب المصلحة بإ-2

.)3(لى التعاقدلا یكون الشق الباطل أو شرط هو الباعث الدافع إن أ-3

:نظریة الخطأ عند تكوین العقد -ج

الذي صاغها، ورسم مبدأ یقضي بأن كل متعاقد هرنجهي نظریة جاء بها الفقیه الألماني إ 

خر ن المتعاقد الآئنامطاو في البطلان، ولو حسن النیة، في إیجاد مظهر كاذب لعقد الباطل تسبب

الذي أصابهمن ضررخریلتزم بمقتضى هذا العقد الباطل أن یعوض المتعاقد الآنه صحیح،إلى أ

.)4(لى العقدبسبب اطمئنانه إ

.79.، صالسابقعلي علي سلیمان، المرجع - 1

یوینو 20المؤرخ في 10-05المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 58-75مر من الأ104المادة -2

1975، الصادرة في سبتمبر 78، ج ر ج ج، ع2007مایو 13المؤرخ في 05-07والقانون رقم 2005
فضل منذر، الوسیط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة العربیة والأجنبیة، دار -3

.177.، ص2006ئاراس للطباعة والنشر، العراق، 
، المرجع )مصادر الالتزام:نظریة الالتزام بوجه عام(عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -4

.409.السابق، ص
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خر حد المتعاقدین، لكن الطرف الألعقد الباطل، ویكون سبب البطلان آتیا من أبحیث یكون ا

یتقرر ذا بالعقدإلى التعاقد على أساس هذا الاعتقاد، فإلى ذلك ویلجأ إیعتقد بصحة العقد ویطمئن

ى المتعاقد الذي نه طبقا لنظریة الخطأ عند تكوین العقد، فعلبطلانه ویسبب ضرر لطرف الآخر فإ

.لو كان حسن النیةلبطلان أن یعوض حتى و سبب في ا

لیس إلى جانب شروط ن دعوى الغش تشترط وجود تددعوى التعویض هي دعوى العقد، لأن إ

یجیب قانونیا؟أثراینتج  أنفكیف یمكن لقانون الروماني، ولكن العقد الباطل فرضاخرى یتطلبها االأ

من ن یجرد العقد الباطل أثرا ما، ولا یجوز أاهرنج على ذلك بأن بطلان العقد لا یعني أنه لا ینتج 

.)1(ياستشهد اهرنج على صحة هذا الرأي بتطبیقات مختلفة في القانون الرومانو  ثاره،كل آ

نجد بعض فلماني، الأ وبالأخص المشرعات الحدیثة بهذه النظریة نیتأثرت بعض التقن

، أو )119المادة (و للغلط ، أ)118مادة (رادة ي حالة بطلان العقد لعدم جدیة الإ، كما فالتطبیقات

أستاذوكذلك أیده،)2()307المادة (المحل لاستحالة، وأیضا )130المادة ( رادة الخطأ في نقل الإ

.وبعض التقنینات العربیة)saleilles(سالي الفرنسي

:انتقاد النظریة-

تقوم على أساس عقد صحیح، نظریة اهرنج لا تقوم على أساس الصحة، وأن مسؤولیة العقدیة 

، الحالة نكون بصدد مسؤولیة تقصیریةوفي هذه  ،ن یتقرر علیه مسؤولیةلا یمكن أوالعقد الباطل 

عامة للخطأ وكان لا یعترف بنظریة ،لمانیاكان القانون الروماني یطبق في أفي ذلك الحینو 

والضرر والعلاقة السببیة وهي الخطأریة ین تتوفر شروط مسؤولیة التقصالتقصیري، وبذلك یجب أ

.بینها

برم العقد، مع ذلك أو قد عن البطلان عالما به، ذا كان المسؤول في التعاوالخطأ لا یكون إلا إ

ثبات ركن الخطأ لقیام مسؤولیة، والتعویض هنا تعاقد معه بالبطلان، مع ذلك یجب إثم فاجأ الم

.625.عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، المرجع السابق، ص- 1

.271.محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص- 2
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و ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته یكون طبقا للقواعد العامة التي تقضي بجبر الضرر، وه

.)1()ق م ج 182المادة (من كسب 

لفرع الثانيا

التعویض عن البطلان

نا علیها قبل التعاقد، وقد یكون أحد لة التي كاالى الحفي حالة بطلان العقد یتم رجوع الأطراف إ

و لم یشارك فیه، وبذلك یتم الرجوع على الطرف الطرفین لا یعلم عند إبرام العقد بسبب البطلان أ

ببطلان العقد أي حمایة صابه نتیجة الحكم البطلان بالتعویض عن الضرر الذي أالذي تسبب في 

حسن النیة، وبالتالي الذي یشترك مع الطرف الأخر في سبب الإبطال أو علم به فإنه لا یحق أن 

ومن بین الحالات التعویض عن البطلان ، یتضرر إذا ما طلب المتعاقد الآخر إبطال العقد

:بنصوص القانون

خفاء نقص الأهلیةحالة استعمال القاصر طرقا احتیالیة لإ: أولا

طال عقد بسبب بباستعماله طرق احتیالیة، وتم إخر فإذا أخفى القاصر أهلیته على المتعاقد الآ

ق م ج الخاصة بالتدلیس، 86مادة لى الذلك، فیمكن لطرف الآخر أن یطلب التعویض استنادا إ

.)2(ذن لو لا هذه الطرق لما تعاقد معهإ

بیع ملك الغیر :ثانیا

طل البیع جاز المشتري حسن بأنه إذا أ ج ق م 399نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

وفقا لهذه الحالات یكون التعویض هنالتعویض ولو كان البائع حسن النیة،ن یطالب باالنیة أ

.لیس على المسؤولیة العقدیةمؤسس على المسؤولیة التقصیریة و 

 وهو ،شهر أو لم یشهرأ سواءلمشتري سواء كان عقارا أو منقولا،قابل للإبطال لمصلحة اویكون 

عالما بعدمبطال العقد لا یهم إذا كان المشتري إیه قبل یرتب كل الحقوق الشخصیة على طرف

.كان البائع حسن النیةإذا  یهم، كما لاجهله شرطا للبطلانیعد، ولاامتلاك البائع للمبیع

لمشتري طلب من ق م ج یحق ل 399 ادةموهذا طبقا لنص الطلب التعویضلمشتري لحق ی

.272.محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص- 1

.269.مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، صمحمد صبري السعدي، - 2
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:یجبف التعویض

.أن یكون حسن النیة أي لم یكن یعلم بعدم امتلاك البائع للمبیع-

.أن یصدر حكم ببطلان البیع-

:في طلب البطلان في الحالات التالیةیسقط حق المشتري و  

.من ق م ج 398/2 ادةامتلاك البائع للمبیع بعد البیع م-

.من ق م ج 397/2 ادةإجازة المشتري للبیع أي تنازله عن دعوى الإبطال م-

ة البائعیكسنوات من یوم العلم بعدم مل 5ور بمر ):التقادم المسقط(سقوط الدعوى بالتقادم -

.من ق م ج 101 ادةبرام العقد مإسنة من 15مرور بللمبیع أو

یقبل المالك الحقیقي بیع ملكه للغیر ولا من ق م ج  398/1 ادةمإقرار المالك الحقیقي للبیع-

.)1(یطالب باسترداده ولكن یطالب بالتعویض الذي یحصل علیه من البائع

الفرع الثالث

ثار بالنسبة للغیرالآ

، وبذلك یجب إشارة )2(لى الغیربالنسبة إلى المتعاقدین فقط، بل یمتد إصر أثر البطلانلا یقت

.)3(بالغیر حتى یتبین لنا من یتأثر حقهم بالبطلانلى المقصود إ

المقصود بالغیر: ولاأ

لا أوق تتأثر بصحة العقد أو بطلانه، ، بل هم الأشخاص الذین لهم حقلیس الأجنبي عن العقد

ة بالذات، المتعاقد في عین معین، والخلف الخاص هو الذي یخلف)4(للمتعاقدینالخلف الخاص هو و 

.)5(أو في حق عیني علیها

1
- www.chechar.cc/vb/showthread.php?t=18381.

.277.علي فیلالي، المرجع السابق، ص- 2

، الجزء الأول، )مصادر الحقوق الشخصیة، مصادر الالتزامات(یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني -3

.291.، ص2008دار الثقافة، الأردن، 

.184.، ص2003سعید سعید عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، دار النهضة العربیة، مصر، - 4

.277.، صعلي فیلالي، المرجع نفسه- 5
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الواردة علیهاقاعدة الأثر الرجعي للبطلان والاستثناءات:ثانیا

،  )1(یضاتعاقدین فقط، بل وبالنسبة للغیر أثر رجعي لیس في علاقة المالقاعدة أن البطلان له أ

مهدد بالبطلان وبالنظر إلى قاعدة أثر الرجعي كان الخلف الخاص حسن النیة وكان عقدذا لكن إ

ن العدالة للبطلان یؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، والإضرار بالثقة والائتمان، ومن المعقول أ

روعة المشبالثقة بطلان، رعایة للائتمان العام والاعتدادتقتضي حمایة الغیر حسن النیة من نتائج ال

.)2(التي یعتمد علیها الناس

:ثر البطلانحالات حمایة الغیر حسن النیة من أال -أ

:العقد الصوري-1

خر، وقد حمى القانون الدائنین والخلف حقیقي بین المتعاقدین یخفي عقد أهو عقد غیر

.)3(الصوريجاز لهم التمسك بالعقد ق م ج الذي أ 198وهذا طبقا لمادة الخاص من صوریة العقد 

:حمایة حائز المنقول بحسن نیة-2

ثم قام المشتري ببیع هذا الشيء إلى شخص ثالث وسلمه إیاه، ثم خرإذا باع شخص شیئا لأ

شتري الثاني متى كان صلي انتزاع الشيء من ید المتقرر بطلان البیع الأول فلا یحق للمالك الأ

ن الذي أدى إلى بطلان البیع الأول استنادا إلى أحسن النیة، أي لا یعلم وقت إبرام عقده السبب 

.)4(ق م ج 835الحیازة في المنقول سند الحائز طبقا لمادة 

:الرهن الرسمي-3

ق م ج أنه إذا ألت ملكیة عقار إلى شخص معین بعقد قابل للإبطال أو 885یفهم من المادة 

یسمى و  ،العقار لصالح شخصر حق رهن علىي سبب، وقام المشتري بتقریالفسخ أو الزوال لأ

ي لا یعلم بالعیب الذي یشوب سند الدائن المرتهن وكان حسن النیة، أفي هذه الحالة 

.198.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 1

، دار المطبوعات )في الفقه الإسلامي والقانون المدني(الحلیم عبد اللطیف القوني، حسن النیة وأثره في التصرفات عبد-2

.539.، ص2004الجامعیة، مصر، 

.40.لمیاء بن زهرة، المرجع السابق، ص- 3

.296.محمد صبري السعدي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص- 4
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ن بطلان التصرف الذي تملك بمقتضاه المشتري لایؤثر المدین الراهن، فإوهو ، )1(الملكیةالمشتري

.)2(لى البائع مثقلا بهذا الحقق الدائن المرتهن، فیعود العقار إعلى ح

.181.ن، ص.ت.توفیق حسن فرج، دروس في النظریة العامة للالتزام، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، د- 1

.296.، صالسابقنون المدني الجزائري، المرجع محمد صبري السعدي، مصادر الالتزام في القا- 2
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المبحث الثاني

باطلةالالعقود 

ملة من الأركان ج في العقد ة كبیرة للعقود، فهي تشترطتحرص التشریعات بإعطاء أهمی

.، وإن خرج العقد عنها أصبحت عقودا باطلةوالشروط

حتى ولو ،حاجة المحكمة لتقریرها دون تلقاء نفسهاباطلة فهي،ثارهاالعقود الباطلة لا تنتج آو   

یض من العقد فعلیه في هذه الحالة تعو استفادفإن كان أحد المتعاقدین قد ،طرافبها أاعترف

:طلة التي تتمثل فيوبذلك نستخلص جملة من العقود البامنه،استفادالمتعاقد الأخر بما یعادل ما 

).ثالثمطلب (، والقروض الربویة )مطلب ثاني(، بیوع الباطلة )مطلب أول(عقود الغرر 
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المطلب الأول

  عقود الغرر

إبرام وقت -یستطیع فیها كل من المتعاقدین  ير عادة بالعقود المحددة التتقارن عقود الغر 

ففي عقد البیع یستطیع كل من البائع  والمشتري تحدید القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطي، -العقد

یعرف الأمر المجهول العاقبة الذي لا  عقد الغررهوأما والثمن وقت إبرام العقد،المبیعتحدید قیمة

من القانون  625إلى  612ولقد نظم المشرع الجزائري أحكامه في المواد من حصوله من عدمه، 

نهى "قد لنبي صلى الله علیه وسلم ا من أن"وطأمال"وأدرج مالك بن أنس في كتابه المدني الجزائري،

أما العلة من النهي عن بیع الغرر فتبدو في أنه یؤدي عادة إلى النزاع، ،رواه مسلم"الغررعن بیع 

عقد "وهذا ما كتبه الأستاذعباس حسني في كتابهوإلى إشاعة العداوة والبغضاء بین المتعاقدین

في المنتقى "في كتابههیثم حامد المصاروةدون و  ،"التأمین في الفقه الإسلامي والقانون المقارن

.ن توفر الغرر في إحدى المعاملات یفسدهاأ":شرح عقد التأمین

فرع (، عقد التأمین )فرع ثاني(رهان ال، )فرع أول(القمار:وبذلك قد قسمنا هذا المطلب إلى

.)رابعفرع (لمرتب مدى الحیاة ، ا)ثالث

الفرع الأول

القمار

للمقامر الذي كسبها مبلغا من النقود یتعهد بموجبه كل مقامر أن یدفع، إذا خسر المقامرة، عقد

ویعرف كذلك على أنه كل لعب یشترط فیه أن یأخذ الغالب من ، )1(أو أي شيء أخر یتفق علیه

احتمالیةالمغلوب شیئا، ویقوم على تعلیق ملكیة المال الذي یدفعه الطرفان على واقعة 

لأن القمار یزید مال المقامر تارة، ،،والأصل الذي أخذ منه القمار هو أنه مأخوذ من القمر)2(معینة

عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى : عقود الغرر(عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-1

.985.، ص1998، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )الحیاة وعقد التأمین

.117.، ص2010هیثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمین، دار إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، - 2
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، )1(وینقصه، فمال المقامر لا یبقى على حال كما أن القمر كذلكوینقصه تارة أخرى كما یزید القمر 

"من قانون المدني الجزائري612ونصت علیه المادة  .)2(..."یحظر القمار والرهان:

لا تمس المقامر فقط إنما تمس العائلة بصفة خاصة، والمجتمع بصفة اجتماعیةفهو آفة  

عامة،فهو تبذیر للأموال وصرفها في غیر محلها وتعتبر أكل الأموال بالباطل، والعقوبة اللازمة 

.هي أن یتم حجر على أموال ذلك المقامر

الفرع الثاني

  الرهان

یكون أو لا یكون، دون أن یكون أن یتبارى شخصان على شيء:یقصد بالرهان أو المراهنة

من 612ونصت علیه المادة ،)3(لأحد تدبیر فیه، فمن تحقق قوله فله من الأخر شیئا یشترطه

"قانون المدني الجزائري ن عقد كذلك عقد احتمالي ذلك لأ هوو  .)4(..."یحظر القمار والرهان:

أخذ أو القدر یالقدر الذي ،و تمام العقدیحدد وقت الرهان عقد لا یستطیع فیه كل من المتراهنین أن 

فیعرف القدر (ي المستقبل تبعا لحدوث أمر محقق، هو الكسب ولا یتحدد ذلك إلا ف،يعطیالذي 

، وهو أیضا من العقود المعاوضة، والسبب في )فیعرف القدر الذي أعطى(أو الخسارة ،)الذي أخذ

و إذا خسر شیئا في مقابل تعرضه للخسارة،سب فذلك إذا ك من عقود المعاوضة  أن المتراهن،نهأ

.، وهو كالقمار یفسد الأموال بغیر محلها)5(فذلك في مقابل احتمال الكسب

.62.، ص2008سلیمان بن أحمد الملحم، القمار حقیقته وأحكامه، دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، السعودیة، - 1

.المتضمن قانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 612المادة - 2

.117.هیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص- 3

.المتضمن قانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 612المادة - 4

عقود الغرر عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى (جدیدعبد الرازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ال-5

  . 988إلى  985من. ص.، المرجع السابق، ص)الحیاة وعقد التأمین
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الفرع الثالث

مینعقد التأ

الشریعة الإسلامیة نظم تشابه متنظإن عقد التأمین یعتبر من القضایا عصرنا المستجدة، وقد 

عقد التأمین بفعل انتشار، حیث زاد )2(مثال ذلك نظام العواقل، وأبرز )1(في فحواها نظام التأمین

القوانین التي تحكم التجارة المحلیة والدولیة، بصورة جعلته واقعا في كثیر من التشریعات المدنیة 

إلى الدول العربیة في زمن متأخر لتدخل بعد ذلك من المجالات وانتقلتمشاربها، باختلاف

من قانون المدني  623إلى  619ها، ولقد نصت علیه المواد من المختلفة وغیر الاقتصادیة

حول الإباحة معظمهاومناقشات، دارت في سجلاتالجزائري، ولما كثر حول موضعه من 

، لأن كل طرف یجهل كم سیدفع وكم احتماليوالتحریم، كما یتضح أن عقد التأمین هو عقد 

الفقهاء حول إجازة عقد التأمین ختلفا، سیعطي بتحدید حیث أن ذلك مرهون بوقوع الخطر أم لا

كإباحة التأمین على :الرأي حول إجازة أنواع من التأمین وتحریم أنواع أخرىاستقرأوعدمه، إلا أن 

الأموال دون التأمین على الحیاة، أو القول بجواز التأمین من الخطر الذي من أفعال العباد كسرقة 

آفة السماویة، أو جواز التأمین على حوادث السیارات وتحریم التأمین من الخطر الذي سببه 

شرعیة قد تتخلل في عقود التأمین محظورات، فنجد )3(عداه والطائرات والسفن والمصانع وتحریم ما

عقد التأمین في كلا من فیهیتحقق  الذي الغررأبرزهاوتلحق حكمها بما حرم الله تعالى ومن 

كان سیحصل في مقابل ما یدفع على عوض أم  إذالمتعاقدین في هذا العقد لا یدري عند إبرامه ما 

، )4(، قد یكون وقد لا یكوناحتماليلا، ذلك أن حصول أي منهما على مقابل یتوقف على حادث 

لیه أحد طرفي عقد التأمین لا عقود التأمین في أن البدل الذي یحصل ع هیتحقق الربا فی الذيالرباو 

.ر، فالقسط لا یساوي مبلغ التأمینیساوي مقدار ما یدفع إلى الطرف الآخ

مصطفى الزرقاء، عقد التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منه، مجلة حضارة الإسلام، العدد الرابع، السنة الثانیة، -1

.432، ص1961تشرین الأول، السعودیة، 

.246.، ص2000بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الحدیث، مصر، محمد- 2

، رسالة استكمالا لمتطلبات )دراسة فقهیة مقارنة(سامي عدنان العجوري، نظریة العقد لدى الشیخ مصطفى الزرقا-3

  .98إلى  95من . ص.، ص2013الحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن، جامعة الأزهر، فلسطین، 

.133.قتصاد الإسلامي، دار الجامعات المصریة، مصر، د س ن، صبد الرحمن زكي إبراهیم، معالم الاع - 4
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الاحتمالات هي الأسس التي یتم بموجبها تحدید ما إذا كان مبلغ فالمخاطرة و (الرهان والمقامرة 

طرفي العقد ن آخر، إذ لا یعتمد ذلك على إرادة أي من و التأمین أو الرهان سیؤول إلى طرف د

، ومع ذلك فقد لا تكون مثل هذه المقارنة بین )1(الحظ والمصادفةاعتباراتبقدر ما یرتكز إلى 

العقود السابقة دقیقة و كاملة، فعقد التأمین یتمیز بعنصر قانوني وفني لا نظیر له في عقد الرهان 

نهض كدلیل قاطع والقمار وهو عنصر المصلحة، ومن ثم فإن الاحتجاج بالرهان والقمار لا ی

.)2()لتحریم عقد التأمین

الفرع الرابع

المرتب مدى الحیاة

خص على أقساط، إیرادا دوریا، مدى حیاته أو مدى حیاة شخص هو مبلغ من المال یعطى لش

ولقد  كان مصدره واقعة قانونیة أو كان مصدره تصرف قانوني، اوقد أجازه المشرع سواءثالث،

.من القانون الجزائري 618إلى  613نصت علیه المواد من 

نهالخاصیة الثانیة أ، و نه تصرف شكليالخاصیة الأولى أ:ة خاصیتان همالمرتب مدى الحیاو 

التراضي، المحل، :لحیاة ینبغي توفر ثلاث أركان وهيالمرتب مدى اوللإنشاء، تصرف احتمالي

فهو قد التزم هو محل التزام الملتزم بالمرتب، السبب أن الاحتمال في مدى الحیاةیكمن و السبب،

فإذا خلا المرتب من هذا العنصر انعدم مرتبا ینطوي على عنصر الاحتمال، وجعل محل التزامه

سبب هو الدافع الرئیسي للتعاقد والنعدام المحل لا لانعدام السبب، المحل وصار التصرف باطلا لا

المرتب مدى الحیاة عنصرا من عناصر المحل ولیس هو ن یكون مشروعا ویكون الاحتمال في وأ

 أونعدام المحل تب مدى الحیاة كان التصرف باطلا، إما لاالسبب إذا انعدم الاحتمال في المر 

.)3(لانعدام السبب

أحمد شرف الدین، عقود ، 84.، ص2001لنهضة العربیة، مصر، التأمین في الإسلام، دار افایز محمد عبد الرحمن، -1

، 1991، طبعة الثالثة، دار الكتاب الحدیث، د ب ن، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي(التأمین وعقود ضمان الإستثمار 

  .192.ص

.118.هیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص- 2

عقود الغرر عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى (لسنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد ا-3

  .1064إلى  1046من . ص.، المرجع السابق، ص)الحیاة وعقد التأمین
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المطلب الثاني

البیوع الباطلة

أن أي ، البیع الباطل هو ما اختل ركنه أو محله، أو هو أن لا یكون مشروعا بأصله ولا بوصفه

یكون العاقد لیس أهلا للعقد، وأن یكون محل العقد لیس قابلا لتعیین، وحكمه لا یعتبر منعقدا 

بیع ما لیس ،ن وجدت صورته في الخارج فلا یفید الملك أصلا مثل عقد الطفل أو المجنونفعلا،وإ 

.كالمیتة،بمال

ن علیه حكم هلاك الأمانات، لأي فیطبق فلو هلك المبیع في ید المشتر لا یفید الملك بالقبض، و 

من  412لى إ 397ولقد تم تنظیمه في المواد من ، بقي القبض بإذن المالكیر معتبر فالعقد غی

.قانون المدني الجزائري

، بیع في )فرع أول(بیع ملك الغیر :وانطلاقا من هذا الموجز یمكن تقسیم هذا المطلب إلى

).رابعفرع (، بیع النائب لنفسه )الثفرع ث(، بیع التركة )فرع ثاني(مرض الموت 

الفرع الأول

بیع ملك الغیر

شیئا معینا بالذات وهو لا یرى بعض الفقهاء أن المقصود ببیع ملك الغیر هو أن یبیع شخص

ى أساس أن البائع یملك المبیع عل قدینعامتالبیع الذي یتم بین ،كما یمكن تعریفه على أنه)1(یملكه

البائع لا یملك فعلا حال كونفي نه نقل هذه الملكیة إلى المشتري البیع من شأوقت التعاقد، وأن 

مدني القانونال 899إلى 897، ولقد فصل المشرع الجزائري أحكامه في المواد من )2(هذا المبیع

، إلا أن )3(من قانون المدني المصري الحالي 468إلى  466تقابل المواد من ما وهيجزائري ال

، كما أنها تطرقت إلى لفقهو القوانین الوضعیة لم تعرف بیع ملك الغیر تاركة الأمر لاجتهادات 

.11.، ص1997رمضان جمال كامل، أحكام بیع ملك الغیر، الطبعة الثالثة، توزیع مكتبة الألفى القانونیة، د ب ن، - 1

إسماعیل عبد النبي شاهین، أحكام بیع ملك الغیر في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -2

.47.، ص2005مصر، 
، 2005محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

  .185.ص
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إذا باع شخص شیئا :"من ق م ج397، وبالرجوع إلى المادة)1(تنظیم أحكامه في مواد عدیدة

قع البیع معین بذات وهو لا یملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البیع ویكون الأمر كذلك ولو و 

الشيء وفي كل حالة لا یكون هذا البیع ناجزا في حق مالك.على عقار أعلن أو لم یعلن ببیعه

ال الغیر باطل، في أجمعت التشریعات الحدیثة على أن بیع م، )2("المبیع ولو أجازه المشتري

إذا كان  جمع الفقه والقضاء على ذلك مع خلاف في النظریات الفقهیة حول ماالأساس، كما أ

لكن طبقا لقواعد العامة یجب أن یكون حكم بیع ملك الغیر هو الفسخ ،)3(البطلان مطلقا أو نسبیا

.)4(لا البطلان على أساس عدم تنفیذ البائع لالتزامه في عقد البیع وهو من العقود الملزمة للجانبین

الفرع الثاني

مرض الموتمریضبیع 

على  ف في أمواله بجمیع أنواع التصرف، سواءا كانللتصر الشخص كامل الأهلیة یكون أهلا 

لا لتصرف الذي یتم على سبیل التبرع، سبیل التبرع أو بطریق المعاوضة ولكن من المعروف أن ا

وأهمها عدم جواز الوصیة فیما یجاوز حتى یخضع لأحكام الوصیة الآمرة، یكشف عادة عن ذاته

إذا باع مریض مرض الموت، الوارث :"من ق م ج408وهذا ما نصت علیه المادة  كةثلث التر 

أما إذا تم البیع للغیر في نفس الظروف، فإنه .فإن البیع لا یكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة

داخلا فیها المال المتصرف )5(."یعتبر غیر مصادق علیه ومن أجل ذلك یكون قابلا للإبطال

أي تصرف أخر على سبیل المعاوضة، حتى لا أو ولذلك، فإن التبرع یأخذ غالبا صورة البیع، فیه،

راد أن یتبرع بأكثر من ثلث تركته، وعلى وحتى یتمكن المتبرع إذا أینطبق علیه حكم الوصیة، 

فإن نجحوا في إثبات ذلك، صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، أن یثبتوا أن التصرف الورثة 

لیست عبرة ر ثمن، والأي یكون هبة بغییعتبر صادرا على سبیل التبرع، –البیع –ن التصرف فإ

نه أن یثبت أن التصرف لیس تبرعا، وأ–المتصرف إلیه –وعلى المشتريبالثمن المذكور في العقد، 

ة، بودریقة جمیلة، بیع ملك الغیر في القانون المدني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص مباركي نجم-1

.5.، ص2012/2013القانون خاص شامل، جامعة عبد الرحمان میرة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، 
.السابقالمتضمن القانون المدني، المرجع58-75من الأمر رقم 397المادة -2

.102.، ص1997، الجزء التاسع، )البیوع الخاصة:عقد البیع(إلیاس ناصیف، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة - 3

.185.محمد حسنین، المرجع السابق، ص- 4

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 408المادة - 5
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ستطیع إثبات أنه دفع ثمنا، أي یثبت مقدار الذي دفعه من ذلك، فإذا لم یعلى سبیل المعاوضة

رینة التبرع انتفت قعه، نه دفع ثمنا ومقدار ما دفكان البیع هبة، أما إذا استطاع المشتري إثبات أ

ویمكن ،)1(ولو كان المال المتصرف فیه أكثر من ثلث التركة وأصبح البیع نافذا في حق الورثة، 

مرض الموت  كذلك یثبت، و والقرائنإثبات حالة مرض الموت بجمیع طرق الإثبات مثل البینة، 

ویقع عبئ إثبات مرض ، وبشهادات الشهودعلى حالة المریض في أواخر أیامه،بالشهادات الطبیة 

مورثهم الموت على من یطعن في تصرفات المریض وهم عادة ورثته الذین یطعنون في تصرفات 

.)2(لأنها صدرت في مرض الموت,

الفرع الثالث

بیع التركة

التي هي في )أنواع البیع (نص قانون المدني الجزائري صراحة على بیع التركة، تحت عنوان 

من القانون  407إلى  404القسم الثاني من الفصل الأول لعقد البیع، ونظم أحكامه في المواد 

التركة رف بیع التركة، والتي یقصد بها أن یبیع الوارث نصیبه في المدني الجزائري، إلا أنه لم یع

كله أو بعضه بیعا جزافا أي بثمن مقدّر جملة واحدة دون أن یحدد ثمن كل مال من الأموال التي 

 في فنصتكما أنه توجد تشریعات عربیة قد نظمت نصوصا خاصة ببیع التركات ،)3(یشتمل علیها

نه بإمكان الوریث ، یتبین من هذه النصوص أ)4(المصريالمدنيمن القانون 474إلى  473 المواد

.أن یبیع حصته الموجودة في التركة

أن إذ لا یجوز له في مجموع أموال التركة، بعد أن تصبح له فعلا صفة الوریث، وتشمل حصته

من مجموع أموال التركة دیونها على أن ینزلیبیع حقا احتمالیا في التركة، أي في تركة مستقبلة، 

تنتقل إلى الوریث، ولا یلتزم الوریث، إذا باع حصته في التركة، إلا بإثبات ن هذه الدیون لالأ

بیع حق :یستبعد من بیع التركة أنواع ثلاثةة،ونظرا لكون بیع تركة مستقبلة باطلصفته كوریث، 

لي في تركة دون ضمان صفة الوریث، وبیع تركة مستقبلة، وبیع عین بالذات من أعیان احتما

، دار الفكر )دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي(ت وأثره على عقد البیع حسنى محمود عبد الدایم، مرض المو -1

  .188.187.ص.، ص2007الجامعي، مصر، 

.29.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص- 2

.211.محمد حسنین، المرجع السابق، ص- 3

.47.إلیاس ناصیف، المرجع نفسه، ص- 4
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:التركة لأجنبي عنها أي غیر وریثبیع الوریث حصته في:أن نبحث نوعین همافیبقى التركة، 

لا یختلف الأمر في ذلك عن .المشتريامات على كل من البائع و صحیحا التز انعقادهیترتب 

القواعد العامة المتعلقة بعقد البیع، هو أن یقوم البائع الوریث في نقل ملكیة حصته في التركة إلى 

التي آثار البیع بالنسبة للغیروهناك أیضا.لیه، ویقوم المشتري في دفع الثمنیمها إالمشتري وتسل

، والخلف ر الوریث البائع، دائني التركة أو مدینیهاالورثة الآخرین غی: وهي یمكن تمییز ثلاثة فئات

عقد  هو: التخارجر والذي یسمىبیث حصته في التركة إلى وریث أخوبیع الور ، ئعالخاص للوارث البا

ه في ة في أحوال الإرث بموجبه یتنازل أحد الورثة إلى شریكه أو شركائالشریعة الإسلامیأجازته 

ن ماله مشتري الثمن مدفع الأن ی:، وله حالتینالتركة عن نصیبه فیها مقابل شيء معلوم

بثمن دفعوه من مالهم الوریث الآخر أو الورثة الآخرون حصة الوریث البائع إذا اشترى،و الخاص

دفع المشتري ثمن الحصة من أموال التركة وأن ی.یكون حالهم كحال المشتري الأجنبيالخاص، 

.)1(بیعفي هذه الحالة یكون التخارج بمثابة القسمة أو الصلح لا بمثابة ،و انفسه

بعالفرع الرا

بیع النائب لنفسه

سواءا نیابة اتفاقیة أي مصدرها عقد الوكالة تختلف سلطة النائب باختلاف النیابة الموكلة إلیه 

أو نیابة قانونیة ینظمها القانون كما في نیابة الولي والوصي والقیّم، ثم نبین حكم بیع النائب 

"الجزائريمن تقنین المدني410المادة انصت علیه، التی)2(متجاوزا حدود هذه السلطة لا یجوز :

قانوني أو أمر من السلطة المختصة أن یشتري باسمه لمن ینوب عن غیره بمقتضى اتفاق أو نص 

مباشرة أو باسم مستعار ولو بطریق المزاد العلني ما كلف ببیعه بموجب النیابة، كل ذلك ما لم 

.)3("تأذن به السلطة القضائیة، مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونیة أخرى

نفسه سواء تم التعاقد لحساب نفسه، كأن یوكل نه لا یجوز أن یتعاقد الشخص مع فالقاعدة العامة أ

ببیع شيء ا عن طرفي العقد، كأن یوكل، أو تعاقد لحساب غیره وكان نائبببیع شيء فیشتریه لنفسه

نه في في منع تعاقد النائب مع نفسه هي أوالعلة . معین فاشتراه لحساب شخص وكله في الشراء

فإذا كان  لا تتیسر الحمایة الواجبة للأصیل،سه یتحكم في مصلحتین متعارضتین فتعاقده مع نف

.67إلى  48من . ص.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص- 1

.224.محمد حسنین، المرجع السابق، ص- 2

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 410المادة - 3
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صلحته الشخصیة وبین یكون بین منائبا عن أحد طرفي العقد وأصیلا عن نفسه، فإن التعارض

.مصلحة الأصیل

والتي تصدق على كل تعاقد عدة العامة الواردة في المادة سالفة الذكر لم یكتفي المشرع بالقا

ي صیاغة النص الأخیر ورغم الاختلاف الظاهر فاد وطبق هذه القاعدة بخصوص البیع،نما عوإ 

ففي هذه المادة اكتفى الواقع تطبیقا محضا له،نه یعتبر فيعن نص المادة المذكورة سالفا إلا أ

بة لكل نائب المشرع بالنص على منع النائب بصفة مطلقة وهو ما یترتب علیه سریان المنع بالنس

أن منع النائب من أن یشتري لنفسه المال یا كان مصدر نیابته، ویستفاد من المادة المذكورة سابقا أ

:الذي ینوب عن غیره في بیعه یرد علیه استثنائین

.ذن المحكمة فهنا لا یسري المنعأن یكون تعاقد النائب مع نفسه بإذن الأصیل أو بإ-1

.نوني أو عرف تجاريمع نفسه نص قاأن یجیز تعاقد النائب-2

"من قانون المدني الجزائري411أورد المشرع في نص المادةولقد  لسماسرة ولا للا یجوز :

للخبراء أن یشتروا الأموال المعهودة إلیهم ببیعها أو تقدیر قیمتها، سواء بأنفسهم مباشرة أو باسم 

شراء الأموال المعهودة إلیهم منع السماسرة والخبراء من ویفهم من نص المادة أنه تم.)1("مستعار

حث عن بائع والسمسار هو الوسیط الذي یلجا إلیه لإیجاد مشتري للشيء المطلوب بیعه أو للب

فالبرغم من للشيء المطلوب شرائه، أما الخبیر فهو الشخص الذي یلجأ إلیه لتقدیر قیمة الشيء، 

ن النص على منعهما من الشراء فإیعتبران نائبین عن مالك الشيء أن كلا من السمسار والخبیر لا

.)2(ا لطبیعة المهمة المستندة إلیهماقد جاء خشیة تغریرهم بصاحب المال نظر 

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 411المادة - 1

.132إلى  130من . ص.، ص1996ر، محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، دار الجامعة الجدیدة لنشر، مص- 2
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المطلب الثالث

القروض الربویة

تتمیز المعاملات البنكیة أو المصرفیة بكثرة والتعقید إلى درجة لا یمكن التفریق ما إذا كانت هذه 

بأصح العبارة ما إذا كانت حلالا أم حراما، لكون أن دولة المعاملات صحیحة أو خاطئة، أو 

نها قد یمسها الجزائریة دولة إسلامیة، فعلیها تطبیق الجانب الدیني على هذه المعاملات، ولكون أ

.الإجماعوهي الربا، ومع العلم أنها حرام بدلیل القرآن، والسنة، و نوع من المحرمات ألا

طرق إلى إجازة أو إبطال هذا النوع من المعاملات، بل سمح إلا أن المشرع الجزائري لم یت

التي قد تكون محرمة من بانتشارها وتعمیمها بین الأفراد، وبذلك سنقوم بذكر أهم هذه المعاملات 

.جانب الفقهي، وهي القروض الربویةال

، القرض الاستهلاكي )فرع أول(تعریف عقد القرض :مطلبنا إلىومن موجزنا هذا فقد قسمنا

).رابعفرع (ن الأشخاص المعنویة والطبیعیة ، القرض بی)ثالثفرع (، القرض الإنتاجي )فرع ثاني(

الفرع الأول

تعریف عقد القرض

لغة:أولا

لتعطاه، أو أو ما تعطیه من المال ،)1(قطعه: قرضه یقرضه، بالكسر، قرضا وقرّضه القطع هو

)2(ما أسلفت من إحسان ومن إساءة

اصطلاحا:ثانیا

حد الطرفین من مثلى لیتقاضاه وعرفته المالكیة بأنه دفع قهاء على أنه ما یعطیه أحد الفأ عرفه

نه تملیك الشيء على أن ، وعرفته الشافعیة بأفي عوض غیر مخالف له عاجلا تفضلامتموّل 

جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار صادر، لبنان، -1

.70.، ص1863
أسامة السید عبد السمیع، القروض والودائع البنكیة في میزان الشریعة الإسلامیة، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، -2

.15.، ص2010



قانونالعقود الباطلة في ضوء ال:لأولالفصل ا

34

وعرفه السنهوري على أنه ،)1(یقطع المقترض قطعة من مالهمقرض ن الیردّ مثله، وسمي بذلك لأ

في الغالب یكون نقودا، فینقل المقرض إلى المقترض ملكیة الشيء المقترض، على أن یسترد منه 

.)2(الفائدة يو بمقابل هدون مقابل أمثله في نهایة القرض، وذلك 

لثانيالفرع ا

القرض الاستهلاكي

لیأكل ویشرب ویلبس، هو ومن یعول، هو خاص بالإنسان الذي یستدین لحاجته الشخصیة، 

وذلك لما في هذا الربا من استغلال حاجة المحتاج، وفقر الفقیر، الذي دفعه العوز إلى الإقتراض، 

.)3(فرفض المرابي الجشع أن یقرضه إلا بالربا أن یرد المائة مائة وعشرة مثلا

ثلاجات أو غیرها من لتمویل حاجیات الأفراد من شراء السیارات أو الوهو القرض الموجه

، أو لإدخال تحسینات على مساكنهم والذي یتم تسدیده على دفعات شهریة حسب السیاسة السلع

ة بالبنك التي تحدد التوسع أو الانكماش في هذا النوع من العامة للدولة والظروف الخاص

حظ عدم التوسع في هذا النوع من القروض ولا یمنح إلا لظروف ، حیث یلاالتسهیلات الائتمانیة

، ولهذا تم إلغاء هذا النوع من القروض بموجب قانون بنكاستثنائیة تقدرها السلطة الخاصة بال

كما أن القروض الاستهلاكیة في العادة تكون لسد، )4(2009المالیة التكمیلي لسنة 

تها بسیطة لتغطیة ، فقیمي أنها تقوم لحالات ملحةضروریة من مأكل ومشرب وملبس، أالحاجاتال

وما عرف عن العرب من الكرم والجود والأخلاق یتنافى مع القول بأنهم كانوا ،هذه الحاجة فقط

دفلاوي سمراء ومسلم جمیلة، النظام القانوني للقرض العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

، 2012-2011القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :الحقوق، تخصص

  .5.ص
العقود التي تقع على الملكیة الهبة والشركة (الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق أحمد السنهوري، -2

.460.، ص2000، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )والقرض والدخل الدائم والصلح
، مؤسسة الرسالة، لبنان، )نة والواقعدراسة فقهیة في ضوء القرآن والس(یوسف القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام -3

.28.، ص2003
فرحون لیندة وفلة كریمة، آلیات تجنب المنازعات المتعلقة بالقرض البنكي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -4

-2014القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :الحقوق، تخصص

  .13.12.ص.، ص2015
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، فالإیلاف الذي في قریش باعد بینهم وبین الحاجة ن فائدة على هذا النوع من القروضیأخذو 

.)1(الاستهلاكیة التي تدعوهم إلى القرض الربوى

واستهلاك القرض العام هو سعي الدولة للتحرر منه نهائیا عن طریق سداده برد قیمة سنداته 

، وهو یشبه عینة تنص علیها شروط إصدار القرضإلى حاملیها على دفعات متتالیة خلال فترة م

نه یترتب علیه عبئ الفوائد ولكنه یختلف عنه في أالتبدیل في أن كلا منها یؤدي إلى تخفیض 

.)2(تخفیض مبلغ الدین أیضا

  الثالفرع الث

القرض الإنتاجي

الحصول من وراء القرض على كانت أكثر شیوعا وانتشارا عند العرب، حیث كان للمقرض

دام ، بصرف النظر عن استخفائدة، تحدد طبقا لقیمة القرض، والزمن الذي یستغرقه القرض

، وكانوا یتفقون على زیادة ربویة أرباحا أم لاوما إذا كان قد حقق، المقترض له في التجارة أم لا

، ویعرف القرض )3(، أو تدفع في نهایة العقدد على أن یتم  تقسیط هذه الزیادةفي بدایة التعاق

الإنتاجي بأنه ما یحتمل الاستعمال المتكرر مع بقاء عینه وإن نقص الاستعمال قیمته، أو أفضى 

.)4(والأدوات والآلات ونحو ذلكأحیانا إلى هلاكه كالعقار وأثاث المنزل

رابعالفرع ال

القرض بین الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

كان نوعها، لاسیما  امن الأفراد أو البنوك أیالاقتراضالعلماء قدیما وحدیثا على مشروعیة اتفق

إذا كان قرضا حسنا غیر ربوي، أي لا یتعامل بالزیادة الربویة، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري 

"من القانون المدني الجزائري454، وهذا ما نصت علیه المادة )5(بالنسبة للأفراد القرض بین :

، دار )دراسة تاریخیة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي(محمد علي محمد أحمد البنا، القرض المصرفي -1

.57.س، ص.الكتب العلمیة، لبنان، د

.160.، ص2003محمد جمال مطلق الذنیبات، النظام القانوني لعقد القرض العام، دار الثقافة، الأردن، - 2

.58.57.ص.حمد علي محمد أحمد النبا، المرجع السابق، صم- 3

.20.أسامة السید عبد السمیع، المرجع السابق، ص- 4

.25.أسامة السید عبد السمیع، المرجع نفسه، ص- 5
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من نص المادة أن ویفهم،)1(."الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك

قتراض بین الأفراد أو الأشخاص الطبیعیة بشرط أن لا یحتوي القرض على أجر المشرع أجاز الا

.أو فائدة، وإلا اعتبر باطلا في نظر القانون

:قتراض من البنوك التي تتعامل بالربا على رأیینلعلماء المعاصرون حول مشروعیة الابینما اختلف ا

:الرأي الأول

لتي تتعامل بالربا من غیر قتراض من البنوك الأغلبیة العلماء الذین ذهبوا إلى حرمة الاهو و 

الحاجة، حیث إن القرض الذي أخذه المقترض جاء نظیر الفوائد تضاف إلى أصل المبلغ من 

.)2(البنك المقرض، وفوائد من قبیل الربا والربا حرام

:الرأي الثاني

یقول بحرمة الفوائد الربویة التي یضعها البنك على المقترض، ولكن لا یرى بأسا من إضافة 

على عاتق المدین أو المقترض، فمن الجائز أن یطلب )3()مصروفات إداریة أو خدمات مصرفیة(

قبل البنك المصاریف لا بتكالیف الواقعیة فحسب، بل بعمولة للإجراءات الإدارة التي یقوم بها البنك 

.)4(دفع القرض أو بعدها، مادامت هذه العمولة لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمال

نرى أن المشرع الجزائري لم یتدخل في إجازة أو إبطال القروض الربویة بالنسبة إلى الأشخاص 

455المعنویة، بل ترك فراغا قانونیا بالنسبة لهذا النوع من القروض، لكن من خلال نص المادة 

یجوز للمؤسسات القرض في حالة إیداع أموال لدیها أن تمنح فائدة :"من القانون المدني الجزائري

.)5("المكلف بالمالیة لتشجیع الإدخاریحدد قدرها بموجب قرار من الوزیر

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 454المادة - 1

.26.25.ص.السابق، صأسامة السید عبد السمیع، المرجع - 2

، 1991محمد سید طنطاوي، معاملات البنوك وأحكامها الشرعیة، الطبعة السابعة، مطبعة السعادة، مصر، -3

  .149.148.ص.ص

.207.ن، ص.ت.محمد تقي العثماني، بحوث في قضایا فقهیة معاصرة، دار القلم، سوریا، د- 4

.ن المدني، المرجع السابقالمتضمن القانو 58-75من الأمر رقم 455المادة - 5
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یفهم منها أن المشرع قد أجاز القرض الربوي وذلك لتشجیع الإدخار، لمن یرید إیداع أمواله لدى 

القرض، وذلك بمنحهم فوائد تقدر بموجب قرار وزیر المالیة فنرى أن المشرع الجزائري لقد مؤسسات

.أخطأ في ذلك لأنه یعتبر ربا، والربا حرام



الفصل الثاني

الشریعةالعقود الباطلة  في ضوء 
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الفصل الثاني

العقود الباطلة في ضوء الشریعة

تنظم الشریعة الإسلامیة أحكام العقیدة والعبادات والمعاملات، ووضح الله في كتابه الكریم وبین 

النبي صلى الله علیه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات، لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجتهم 

ات الحیاة إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغیرها من ضروری

ومكملاتها، والله سبحانه أباح لعباده البیع والشراء، ما لم یترتب على ذلك تفویت لما هو أنفع وأهم، 

.كأن یزاحم ذلك أداء عبادة واجبة، أو یترتب على ذلك إضرار بالآخرین

میة إلا أن الشریعة الإسلالحق والهدى،الباطل من الناحیة الشرعیة، هو الضلال الذي یقابل ا

.كمه الشرعي عند توفر أسباب معینةتمیزت عن جمیع الشرائع، في أنها رفعت البطلان وح

العقد غیر طبیعة:حثینإلى مبفصلالبادر في أذهاننا تقسیم تمن خلال ما تطرقنا إلیه، ی

).ثانيمبحث(، والعقود الباطلة )مبحث أول(الصحیح 
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المبحث الأول

العقد غیر الصحیحطبیعة

إن عدالة الشریعة الإسلامیة أنها لم تبح أخذ مال الإنسان بغیر حق، ولم تجبره على التفریط 

فیه بأي طریقة، بل جعلت الحفاظ على المال دستورا ومنهاجا، وجعلت التراضي وسیلة للتعامل 

إلا أن تلك العقود  الهفواتولغة في البیع والشراء، بالرغم من أن الشریعة الإسلامیة قد تصدت لكل 

، ولقد تعددت تسمیتها بالعقود استعمالهاتحرم من قد مسها نوع من الضرر فأصبحت بذلك باطلة

.غیر الصحیحة، أو بعقود باطلة أو ببیوع محرمة

، موانع البیع )مطلب أول(العقد غیر الصحیح تعریف: إلى مبحثاللموجز قد قسمنا ومن هذا ا

).ثالثمطلب (تقسیمات العقود الباطلة وأهم  ،)ثانيمطلب (
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المطلب الأول

تعریف العقد غیر صحیح

إن العقد في الفقه الإسلامي ینقسم إلى صحیح وغیر صحیح، وأن لا خلاف بین فقهاء الشریعة 

الإسلامیة في هذا التقسیم، غیر أن الخلاف على أشده في تقسیم العقد غیر الصحیح، إذ انقسم 

فریق أبي حنیفة وأصحابه، وفریق جمهور الفقهاء من مالكیة وشافعیة :الفقهاء بصدده إلى فریقین

وحنابلة، فالحنفیة یقولون إن ما یقابل العقد الصحیح إما أن یكون باطلا أو فاسدا، أما الجمهور 

فیرون أن ما یقابل العقد الصحیح هو باطل غیر منعقد، سواء كان الخلل في أركان العقد أو في 

.أوصافه

غیر ، والعقد)أولفرع (المذهب الحنفي عندغیر الصحیح  العقد وبذلك قسمنا هذا المطلب إلى

فرع (ف في تقسیم العقد غیر الصحیح ، وأساس الخلا)ثانيفرع (الصحیح عند جمهور الفقهاء 

).ثالث

الفرع الأول

العقد غیر الصحیح عند المذهب الحنفي

وذلك لوجود تنوع موضوع الخلل،لقد قسم المذهب الحنفي العقد غیر الصحیح إلى باطل وفاسد

أن و فیه كون العقد الباطل اختل فیه ركن من أركانه أما الفاسد اختل فیه وصف من أوصافه، 

المخالفات لیست في درجة واحدة وأن قوة الجزاء یجب أن تتناسب مع درجة المخالفة للنظام، وعلیه 

.)1(عقد باطل، عقد فاسد:فإن العقد غیر الصحیح في المذهب الحنفي نوعان

المرجع السابق، ،نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميمحمد سعید جعفور،-1

  .95.94.ص.ص
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د باطل   عق: أوّلا

:لغة- أ

.)1(سقوط الشيء لفساده والباطل مالا ثبات عنه الفحص عنه

:اصطلاحا -ب

أو هو العقد الذي لا  )2(هو عدم اكتساب التصرف وجود الاعتباري و آثاره في نظر الشارع

.)3(تتوافر له مقومات انعقاده

عقد الفاسد:ثانیا

  :لغة -أ  

، فسد یفسد الصلاحنقیضعن الاعتدال، والفسادة وخروجهتغیر الشيء عن الحال السلیم

.)4(ویفسد فسادا وفسودا، فهو فاسد وفسید فیهما

:اصطلاحا-ب

لفظ الفساد یشعر بأنه مرتبة بین الصحة والبطلان، ذلك أن الفساد یوحي إلى معنى التغیر 

.)5(والاختلال في شيء موجود

، 2005لبنان، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي، القاموس المحیط، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، -1

  .966.ص
، 1968مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید، الجزء الأول، المدخل الفقه العام، السعودیة، -2

.643.ص

.97.، صالسابقالمرجع ،نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميمحمد سعید جعفور،- 3

الطبعة الحادي عشر، المرجع السابق، جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، -4

  .180.ص

.673.، صنفسهصطفى أحمد الزرقاء، المرجعم- 5
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:حكم العقد الفاسد -ج

فهو كالعقد الباطل بطلان نسبي من ناحیة )1(له وجود شرعي، ولكنه مهدد بالزوال هو 

.القانونیة

الفرع الثاني

العقد غیر الصحیح عند جمهور الفقهاء

یرى جمهور الفقهاء أن العقد ینقسم إلى صحیح وباطل، أن الفاسد هو من باب ترادف ألفاظ 

العقد غیر الصحیح بحیث لا یتنوع في نظر الجمهور الذین لا یفرقون بین الخلل في أصل العقد 

نتفاء الآثار والأحكام التي وضع العقد في الشرع الاو  الانعقادوالخلل في وصفه، وحكمه هو عدم 

.)2(فادتهالإ

الفرع الثالث

أساس اختلاف الفقهاء

إن الخلاف بین الحنفیة والجمهور في العقد غیر الصحیح یرجع إلى قاعدة أصولیة اختلف 

الفقهاء في الاعتماد علیها تتمثل في الأثر الذي یترتب على نهي الشارع، إذا ما نهى عن عقد من 

.بب آخرالعقود لعدم توافر ما شرطه فیه من شروط أو لس

جمهور الفقهاء:أوّلا

ون النظر إلى سبب فیرى جمهور الفقهاء أن النهي یقضي عدم وجود المنهي عنه شرعا د

بحیث یقتضي النهي فساد كل من الأصل والوصف، لم یكن عندهم عمل مشروع بأصله النهي، 

.لباطلابین الصحیح و دون وصفه حتى یطلقوا علیه اسما

.110.، صالسابقالمرجع ،نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميمحمد سعید جعفور،- 1

المرجع نفسه، ،نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميد سعید جعفور،محم-2

  .120.119.ص.ص
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مذهب الحنفي:ثانیا

بباطل معدوم ولا یسمرتبة بین الصحة والبطلان، فلیتضح لنا أن الفساد عند الحنفیة یعتبر في 

اعتبار، وبذلك فإن ما یقابل العقد الصحیح في الفقه الحنفي إما أن یكون هو العقد بصحیح تام 

إذا  وعلیه، یكون العقد صحیحا إذا كان مشروعا بأصله ووصفه، وفاسدا.الفاسد أو العقد الباطل

.كان مشروعا بأصله دون وصفه، وباطلا إذا كان غیر مشروع لا بأصله ولا بوصفه

الرأي الراجح:ثالثا

ففهم الجمهور أن مقتضى النهي هو انعدام مشروعیة تلك :اختلف الفقهاء حول النهي

التصرفات، ونجد أن الحنفیة قد فهموا منه ثبوت تحریمها فقط لأن الشارع في نظرهم یمیز بین

عناصر التصرفات الشرعیة، ففیها عناصر أساسیة لا یمكن استغناء عنها وهي أركان العقد، فإذا 

انعدم الركن بطل التصرف، وهناك عناصر غیر أساسیة تكون بمثابة شروط صحة التصرف، 

.صطلاح الفساداعلیه الحنفیة ب أطلقوتخلف هذه العناصر لا یمنع من وجود التصرف، وهذا ما 

نظرنا، أن مسلك یتجنب البحث عن مقاصد الشارع الحقیقیة ویكتفي بالأخذ بظواهر وفي 

.)1(النصوص، ولیس ذلك من دقة الصناعة الفقهیة

المطلب الثاني

موانع البیع

فرع (المعاملات والبیوع الأصل في العقود و :ونجد أن له فرعین هماهو ما یمنع صحة البیع

.)فرع الثاني(وموانعهفي البیوع، وأسباب الفساد)أول

، السابقالمرجع ،نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميمحمد سعید جعفور،-1

.133.122.ص.ص
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الفرع الأول

أصل في العقود والمعاملات والبیوع

الإباحة، لكن هناك ما حرمه الله ورسول وینبغي عرضها على النصوص  العقود أصل في

وَلاَ تَـقُولُواْ ":ل تعالىو قل:ودلیل ذلك)1(الخاصة والعامة في القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع 

�ÂÉǂÈºƬÌǨÈºȇ�ÈǺȇلِمَا 
Êǀċǳ¦�ċÀÊ¤�È§
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ÊËǳ�Æ¿¦ÈǂÈƷ�¦ÈǀÈǿÈÂ�Æ¾ÈȐÈƷ�¦ÈǀÈǿ�È§

ÊǀÈǰÌǳ¦�ÉǶÉǰÉƬÈǼ
ÊǈÌǳÈ¢�ÉǦ

ÊǐÈƫ نَ عَلَى

�ÈÀȂÉƸ
ÊǴÌǨÉºȇ�Èȏ�È§

ÊǀÈǰÌǳ¦�ÊËɍ¦")2( ،وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : "اتعالى أیضوقال")3(.

الفرع الثاني

موانعهأسباب الفساد في البیوع و 

صل في المعاملات فیه الإباحة إلا ما حرمه الله ورسوله ونهى عن البیوع الأمما سبق أن یتبین 

:لأربعة أسباب

ما حرم لاختلال في الأركان وشروطها-1

ما حرم بسبب فساد طریقة البیع وهو كل ما أدى إلى إحدى المفاسد الخمسة -2

  :الغرر

نهى النبي صلى الله علیه وسلم عن بیع الحصاة "ولقد  ،والإیهام والخطر في الأمروهو الخدع 

هو ما طوي عنك علمه، وخفي علیك باطنه وسرّه :أصل الغرر(، قال الخطابي )4("وبیع الغرر

وإنما نهى صلى الله ...أن یبیعه سمكا في الماء أو طیرا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر:وذلك مثل

علیه وسلم عن هذه البیوع تحصینا لأموال أن تضیع، وقطعا للخصومة والنزاع أن یقعا بین الناس 

).فیها

، 2008في الكتاب والسنة، الطبعة الثالثة، مكتبة الإمام مالك، الجزائر، أحكام البیع وآدابه عید بلعید بن أحمد، أبو س-1

.34.ص

).116(سورة النحل، الآیة - 2

).119(سورة الأنعام، الآیة - 3

.1513رواه مسلم، رقم - 4
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:لجهالةا

وهي الفاحشة التي تفضي إلى مشكل، یتعذر حسمه، لتساوي حجة الطرفین في المسألة، فإن 

العقد في مثل هذه الحالة یكون فاسدا، بخلاف الجهالة الیسیرة، فإنها لا تفضي إلى منازعة وهذه 

.)1(الجهالة قد تكون في المعقود علیه، وقد تكون في العوض

  :الظلم

.بن، والغش، والنجشومنه الضرر، والغ

:الربا

.)2(ربا الفضل وربا النسیئة:وهو نوعین

:المیسر والقمار

.في المغالبات والرهان، والثاني المیسر في المعاملات ومنه الغرر:وهو نوعان

ما حرم بسبب فساد المبیع وهو ما كان نجسا -3

ترك واجب أو انتهاك ما حرم لیس لذات البیع بل لأمر خارج عنه وهو ما أدى إلى -4

.)3(محرم

.235.، ص92، الجزء )أسباب العقد الفاسد(مجلة البحوث الإسلامي - 1

التویجري، مختصر فقه الإسلامي، الطبعة الرابعة عشرة، دار أصداء المجتمع، السعودیة، محمد بن إبراهیم بن عبد الله -2

.728.، ص2012

.37.36.ص.أبو سعید بلعید بن أحمد، المرجع السابق، ص- 3
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المطلب الثالث

أهم تقسیمات العقود الباطلة

تعددت واختلفت تقسیمات العقود الباطلة فمنهم من أسماه بیوع ضارة، بیوع محرمة، أو بیوع 

.منهیة عنها أو فاسدة

فرع (ة ، بیوع محرم)فرع أول(بیوع فاسدة :ت العقود الباطلةوبذلك سوف نتطرق إلى أهم تقسیما

)ثالثفرع ( ممنوعة، بیوع )ثاني

الفرع الأول

البیوع الفاسدة

الربا، الظلم، والغرر، والقمار والمیسر، (هذا النوع من البیوع یحتوي على مفاسد الخمسة 

، والتي تؤدي إلى فساد طریقة البیع، والتي إذا وقع من شخص ممنوع من التصرف، أو )الجهالة

مقدور على تسلیمه، أو غیر مملوك للبائع، ولا مأذون له في بیعه على شيء حرام، أو شيء غیر 

.)1(أو كان هناك مانع آخر من موانع البیع

نها من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أنواع ، لأوالبیوع الفاسدة كلها محرمة، یجب اجتنابها

:، وسوف نفصلها لاحقاً ونذكرها فیما یليعدیدة

.والمحرمةبیع الأشیاء النجسة -

.بیع الأجنة في بطون البهائم-

.البیع بشرط فاسد-

.بیع ما لیس عند الإنسان-

.بیع الشيء المشترى قبل قبضه-

.النهي عن بیع الثمر قبل ظهوره-

.تحریم بیع العربون-

.تحریم بیعتین في بیعة-

 .رابیع العنب لمن یتخذه خم-

.174.أبو سعید بلعید بن أحمد، المرجع السابق، ص- 1



شریعة الإسلامیةالعقود الباطلة في ضوء ال: لثانيالفصل ا

47

.تحریم بیع العینة-

 . رع الححرمة بی-

.البیع والشراء في المسجد-

.بیع التماثیل المجسمة-

.تحریم النجش-

.السوم على سوم الغیر-

.بیع الكلب واقتناؤه-

.النهي عن بیع المصراة-

.النهي عن بیع الحاضر للبادي-

.النهي عن بیع الرطب بالتمر-

.النهي عن بیع وسلف-

.بیع الوفاء- (1)

الثاني الفرع

البیوع المحرمة

، وفاعله آثما الالتزام فیكون تاركه مأجورهو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم و 

كالمحرمات بالسنة :كحرمة الزنى، أم كان ظنیا:عاصیا سواء كان دلیله قطیعا لا شبهة فیه

كان ظنیا سمي بالمكروه وعنه الحنفیة لا یطلق الحرام إلا على ما كان دلیله قطعیا، فإن.الأحادیة

.)2(تحریما

أو لأن فیها ،سنتناول البیوع المحرمة، التي حرمها الشارع، ومنع منها، إما لإضرارها بالعباد

، ائث والمستقذرات التي حرمها الله، أو لغیر هذه الأسباب، أو لأنها من الخبأذى وضرراً للإنسان

الحلال من الحرام، ویمیز بین الخبیث ویعرف، ون المسلم على بصیرة من أمر دینهوذلك لیك

.، فیسعد في دنیاه وأخراهوالطیب

1- qadeem.com/vb/shwthead.php ?p=98531.

.39.، ص2010الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة ناشرون، سوریا، عبد الكریم زیدان، - 2



شریعة الإسلامیةالعقود الباطلة في ضوء ال: لثانيالفصل ا

48

الفرع الثالث

البیوع الممنوعة

عنها شرعا، لكن النهي عن البیع قد یقتضي فساد المنهي عنه باتفاق هي البیوع المنهي

ما إلى المتعاقدین، الفقهاء، وقد لا یقتضیه عند بعض الفقهاء، وهذه البیوع كثیرة یرجع النهي عنها إ

قسم :أو إلى الثمن أو إلى المبیع أو إلى الغرر، وما یترتب علیه من غبن أو ضرر، وله قسمان

.)1(منطوق بالنهي عنه شرعا، وقسم مسكوت عنه مختلف فیه

:تتمثل فيأنواع البیوع الممنوعةو   

قبل قبضها ممن اشتراها فلا یجوز للمسلم أن یشتري سلعة ثم یبیعها :بیع السلعة قبل قبضها-

.منه

سلم أن یشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلا  فیقول له لا یجوز لم:بیع المسلم على المسلم-

.أنا أبیعها لك بأربعةردها على صاحبها و 

فضیا إلى حرام فلا یجوز بیع لا مو  اولا نجس ا یجوز للمسلم أن یبیع محرملا: بیع المحرم النجس-

.اصورة ولا صنم ولا عنب لمن یتخذه خمر لا و  خمر   

في سلعة  شیئا  وهو لا یرید شراءها وإنما من أجل أن سلم أن یعطيلا یجوز للم:بیع النجش-

كاذبا  كذابكذا و یةإنها مشتر :لا یجوز أن یقول لمن یرید شراءهافیغرر بالمشتري كما ، یقتدي به

.لا تواطأ مع صاحبها أملیغرر بالمشتري و سواء    

غرر فلا یجوز بیع سمك في الماء ولا صوف على ظهر شاة ما فیه فلا یجوز بیع :بیع الغرر-

.)2(رعلا لبن في ضولا جنین في بطن و 

.384.، ص2010، الجزء الثاني، دار الكلم الطیب، سوریا، )المعاملات المالیة(وهبة الزّحیلي، الفقه المالكي المیسّر - 1

2
- islam.mrkzy.com/fiqh/article-396/.
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المبحث الثاني

العقود الباطلة

نظرا لأهمیة عظمى في حیاة الناس، ولتعلقهم بالتعامل، وتداول المنافع بینهم، لذلك یجب وضع 

اللازمة، حتى یتم احترام الحدود وأن لا تقع في المحظور، وتبیان الصواب من قواعد وضوابط

قد أحل البیع إلا أنه یوجد بعض لى الله علیه وسلمص، وبرغم من أن الله تعالى ورسول الخطأ

تتمثل في البیوع قد حرمت بدلیل القرآن والسنة وبذلك سیتم تطرق إلى أنواع العقود الباطلة التي

مطلب (، البیوع مختلف فیها )مطلب ثاني(، والبیوع المحرمة )مطلب أول(منهي عنها البیوع ال

).ثالث
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المطلب الأول

البیوع المنهي عنها

ن من الإباحة إلى التحریم، فظهرت بیوع تم تحریمها ونهي عنها في القرآالمعاملات لقد خرجت

في دائرة ضیقة، بخلاف المعاملات المباحة؛ فإنه المعاملات المحرمةفحصرتوالسنة والإجماع، 

.لا حدود لها

وأن الله حرم الربادة في نطاقٍ ضیق،أنها محدو :الأمور الآتیةفي المعاملات المحرمة ویلاحظ

لكونها المعاملات وحرمت وأباح المسابقات المشروعة، وفي المقابل أباح البیع الآجل، وحرم القمار 

.دفعاً لآثارها السیئة عن المجتمعان في منعها مصلحة للعباد و الظلم، فكتشمل على

ذكر أهل العلم أن الكسب المحرم في المعاملات یرجع في الغالب إلى واحد من الأسباب 

).ثالثفرع (، الربا )فرع ثاني(، الغرر والجهالة )فرع أول(لضررا: الثلاثة

الفرع الأول

بسبب الضررالبیوع المنهي عنها 

المجموعة الأولى من البیوع المنهي عنها، وهي تتناول عددا كبیرا من هذه البیوع وهي هذه   

في شدة الحرمة، لكن یجمعها معنا عام هو بینهامختلفة الأسباب والعلل كما أنها تتفاوت فیما

اشتمالها على الضرر قد یلحق بالغیر أو النفس، وروعي في تشریع المعاملات في الإسلام مصالح 

اد والتسییر علیهم في تحصیل معاشیهم، والنصوص الشرعیة في هذا كثیرة، بل أكثر من أن العب

تحصى لذلك ورد النهي عن كل تصرف یترتب علیه إلحاق الضرر بهم في أرزاقهم أو قضاء 

، وبذلك سنتطرق أولا إلى تعریف الضرر حتى یتم إیضاح المعنى، ثم ثانیا سنتطرق )1(مصالحهم

.البیوع التي تحتوي على الضررإلى أنواع 

تطبیقاتها الحدیثة في المصارف الإسلامیة، الطبعة الثالثة، مكتبة الملك  فهد أحمد ریان، فقه البیوع المنهي عنها مع -1

.50.، ص2003الوطنیة أثناء النشر، السعودیة، 
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تعریف الضرر: أولا

یراد به ما إذا كان تسلیم المبیع لا یمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، فیما سوى المبیع من 

ماله، كما لو باع جذعا معینا في سقف مبنى، أو ذراعا من ثوب یضره التبعیض، فإن التنفیذ 

.)1(یقضي بهدم ما حول الجذع وتعطیل الثوب

بسبب الضررأنواع البیوع:ثانیا

بیع و  ،بیع النجشو  ،بیع الرجل على بیع أخیهوتتجلى فی،بیوع المنهي عنها بسبب الضررتنوعت

بیع الذي فیه غش و  ،بیع المحتكرو  ،بیع فضل الماءو  ،بیع الحاضر لبادو  ،تلقي الجلب أو الركبان

.بیع التلجئةو  ،ومكر وخدیعة

:بیع الرجل على بیع أخیه-1

البیع على بیع مسلم، وشراء على شرائه، فهي حرام شرعا لى الله علیه وسلمصفقد نهى النبي 

ذلك لسبب ما تسببه من إضرار بالمسلم وإفساد علیه، والتحاسد، والعداوة، ونزاع بین الناس، ودلیل 

، )2("یع الرجل على بیع أخیهلا یب":قاللى الله علیه وسلمصعن أبي هریرة أن رسول اللهعن ذلك 

بعضكم على بیع بیع لا یبع ":قاللى الله علیه وسلمصابن عمر أن رسول الله  وكذلك عن

المؤمن أخو المؤمن فلا ":قاللى الله علیه وسلمصبن عامر أن رسول الله، وعن عقبة)3("بعض

شخص من إنسان سلعة ب ، ومثال ذلك كأن یشتري )4("أن یبتاع على بیع أخیهیحل للمؤمن 

، وحكمة )10(، أو یقول أعطیك أحسن منها ب )9(أعطیك مثلها ب :ثم یأتیه أخر ویقول)10(

.)5(من النهي هي حصول التحاسد والتباغض

أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، جزء رابع، المكتبة التوفیقیة، مصر، -1

.292.291.ص.، ص2003

.2140البخاري، رقم رواه  - 2

.1412رواه مسلم، رقم - 3

.1414رواه مسلم، رقم - 4

.18.س، ص.سلیمان بن محمد اللهیمید، كتاب البیوع، مكتبة والدعوة والارشاد، السعودیة، د- 5
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:بیع النجش-2

  :لغة 

.)1(شرائهاید في ثمن سلعة ولا رغبة لك فیأن یز هو 

:شرعا

تبعا لاختلافهم في الزیادة التي یزیدها الناجش من فقد اختلف الفقهاء على تعریف النجش

بعدما هو أن یزید في الثمن، ولا یرید الشراء لیرغب غیره:قییدها، ففي الحنفیةحیث إطلاقها أو ت

والنجش أن تعطیه سلعته أكثر من ثمنها، ولیس في نفسك اشتراؤها :أما المالكیة،بلغت قیمتها

اغب فیها، غیره وهو ر  يالنجش هو أن یزید في ثمن السلعة لیغر :لشافعیةفیقتدي بك غیرك، أما ا

.)2(النجش هو أن یزید في ثمن السلعة:وأما الحنابلة

لم یختلف الفقهاء في حكم بیع النجش فإذا زاد على السلعة فوق قیمتها فإنه حرام، ومن أدلة 

.على تحریمها في السنة والإجماع

:في السنة- أ

،)3("عن النجشنهى رسول الله صلى الله علیه وسلم:"قال)الله عنهرضي(حدیث ابن عمر 

:الإجماع- ب

).أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله:قال ابن بطال:(فقد قال صاحب الفتح

بیع تلقي الجلب أو الركبان-3

لا تلقوا الركبان، ولا بیع بعضكم على بیع :"عن أبي هریرة رضي الله عنه أن رسول الله قال

.)4(..." تناجشوابعض، ولا

.201.ه، ص1403علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة، مصر، - 1

.19.، صالسابقاللهیمید، المرجع ان بن محمدسلیم- 2

.6963، رواه البخاري، رقم 1516رواه مسلم، رقم - 3

.1515، رواه مسلم، رقم 2150رواه البخاري، رقم - 4
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تلقي القادمین لبیع سلعهم، والشراء منهم قبل أن  عنرسول الله صلى الله علیه وسلمولقد نهى

یصلوا إلى السوق، والحكمة من النهي لئلا یخدعوا، فتشترى منهم سلعهم بأقل من قیمتها كثیرا 

.)1(والنهي یقید التحریم

بیع الحاضر لباد-4

"ل رسول الله صلى الله علیه وسلمقا  لا بیع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق بعضهم من :

، وهو أن یأتي الرجل من البادیة سلعة یبیعها بسعر یومها، والناس في حاجة إلیها، فیقول )2("بعض

أترك السلعة عندي وأن أبیعها لك بعد أیام بسعرا أكبر من ذلك، ولكن لا بأس أن :له حاضري

فهي ینصح له، ویدع الناس في أسواقهم ییسر الله علیهم أسعارهم، ویكون هناك ضرر في تأخیرها 

.)3(حرام

بیع فضل الماء-5

الله  رضي(هو ما زاد عن حاجته، وحاجة عیاله، وماشیته، وزرعه، وعن جابر بن عبد الله 

"قال)عنه ، فإن الماء الذي في )4("عن بیع فضل الماءنهى رسول الله صلى الله علیه وسلم:

وهم شركاء فیها، ولا یختص بها الأنهار، والبحار، والغدران، وما یشابهها مباحة  للمسلمین جمیعا 

أحد، ولا یجوز بیعها مادامت في مقارها، وأما إذا أحرزها إنسان في أوان وظروف، أو حفر بئرا في 

الماء، إلا أن یضطر إلیه ذو كبد  عیبیحینئذملكه، أو في أرض أحیاها للتملك فقد أصبح ملكا له، 

.)5(حار فإنه یجب علیه بذله ما دام فاضلا عن حاجته وحاجة عیاله ومواشیه

بیع المحتكر-6

هو وجود ندرة السلع أو انعدامها في الأسواق بحیث قام كبار التجار شراء السلعة وتخزینها 

لاحتكار، وقد ورد النهي عاما في حتى تقل في الأسواق، ومن ثم ترتفع أسعارها والذي یسمى با

"جمیع السلع، وهو ما ورد عن رسول صلى الله علیه وسلمالمنع من الاحتكار ل لا یحتكر إلا :

.124.صالمرجع السابق، أبو سعید بلعید بن أحمد، -1

.1522رواه مسلم، رقم - 2

.82.81.ص.أحمد ریان، المرجع السابق، ص- 3

.1565رقم رواه مسلم، - 4

.134.، صنفسهعید بلعید بن أحمد، المرجعأبو س- 5
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كل ما یضر الناس حبسه فهو احتكار :م، وقال أبو یوسف القاضيیثأ ، وهو العاصي)1("خاطئ

.)2(وإن كان ذهبا أو إیابا

بیع الذي فیه غش ومكر وخدیعة-7

مر على صبرة طعام فأدخل ن رسول الله صلى الله علیه وسلمعن أبي هریرة رضي الله عنه أ

"یده فیها، فنالت أصابعه بللا فقال قال أصابته السماء یا رسول الله، "ما هذا یا صاحب الطعام؟:

"قال .)3("أفلا جعلته فوق الطعام كن یراه الناس؟ من غش فلیس منا:

"قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:مسعود قال بن وعن عبد الله من غشنا فلیس من والمكر :

كأن یكتم البائع عیبا في المبیع، كتصدع في جدران الدار :أما كتمان الحقیقة.)4("والخداع في النار

وطلائها بالدهان أو الحصى، وكسر في محرك السیارة، ومرض في الدابة المبیعة، أو یكتم 

في النقود ككون الورقة النقدیة باطلة التعامل أو زائلة الرقم النقدي المسجل علیها، المشتري عیبا 

.)5(وحكم هذا أنه جزم شرعا باتفاق الفقهاء

:بیع التلجئة-8

، كتهدید شخص لغیره بإتلاف نفس وعضو الإلجاء وهو الإكراه التامفیرجع معناها إلى معنى

وهذا النوع ضرر على البائع حیث یكره على البیع وهو أو ضرب مبرح إذا لم یفعل ما یطلبه منه،

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ :"لقوله تعالىوقد نهانا الله عن ذلك ،لا یرید ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

نكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُواْ أنَفُسَ  ƢÅǸȈإِلاَّ أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَـراَضٍ مِّ
ÊƷÈ°�ÌǶÉǰ

Êƥ�ÈÀƢÈǯ�ÈËɍ¦�ċÀÊ¤�ÌǶÉǰ")6( وقال رسول الله ،

"علیه وسلم الله صلى .)7("إنما البیع عن تراض:

.1605رواه مسلم، رقم - 1

.54.، صالسابقأحمد ریان، المرجع - 2

.102رواه مسلم، رقم - 3

).5559(صحیح ابن حبان، رقم - 4

.396.أبو مالك كمال بن السید سالم، المرجع السابق، ص- 5

)29(الآیة ،سورة النساء- 6

.397.، صنفسهمال بن السید سالم، المرجع أبو مالك ك- 7
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الفرع الثاني

بسبب الغرر والجهالةالبیوع المنهي عنها 

"قال)الله عنهرضي (عن أبي هریرة  الحصاةعن بیعنهى رسول الله صلى الله علیه وسلم:

أصل الغرر هو ما طوى ):رحمه الله تعالى(وزیادة في معنى الغرر، قال الحطابي )1("غرروبیع ال

عنك علمه وخفى علیك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك طویت الثوب على غرة أي على كسر 

الأول، وكل بیع كان المقصود منه مجهولا غیر معلوم، ومعجوزا عنه، غیر مقدور علیه فهو غرر، 

صلى الله علیه وسلمالنبيه سمكا في الماء فإن البیع فیها مفسوخ، وإنما نهىوذلك مثل أن یبیع

عن هذه البیوع تحصینا للأموال أن تضیع وقطعا للخصومة والنزاع أن یقعا بین الناس وأبواب 

بذلك سنتطرق إلى تعریف الغرر والجهالة .الغرر كثیرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل

).ثانیا(، وكذا أنواع البیوع )أولا(

تعریف الغرر والجهالة: أولا

:تعریف الغرر-أ

ي عن الإنسان علمه، وخفي علیه باطنه من معدوم، أو مجهول، أو معجوز عنه،أو هو ما طو 

.)2(غیر المقدور علیه

:تعریف الجهالة-ب

هي الجهالة الفاحشة أو التي تفضى إلى نزاع یتعذر حله، وهو النزاع الذي تتساوى فیه حجة 

.الطرفین بالاستناد إلى الجهالة، كما لو باع إنسان شاة من قطیع

بسبب الغرر والجهالةالمنهي عنها أنواع البیوع :ثانیا

:بیع المنابذة-1

"نس أن النبي صلى الله علیه وسلمعن أ  ة والملامسة والمنابذة، نهى عن المحاقلة والمحاضر :

)1("ةالمزابن

.1513رواه مسلم، رقم - 1

.722.محمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري، المرجع السابق، ص- 2
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هي أن ینبذ الرجل بثوبه لرجل، ویكون ذلك بیعا من غیر نظر، وفیها الجهالة المفضیة والمنابذة

.)2(للخصام والشجار، فلا بد من العلم بالسلعة والرضا

:بیع الملامسة-2

ثوب دون تفقد وتعرف على العیوب، والمیزان، والأصناف إذا كان مما یحتاج فیه بیع هو  

.)3(لذلك

:بیع الحصاة-3

تم علیه عقد البیع، ویحرم للجهالة، ولها صور معاصرة و  أن یرمي بحصاة فما وقعت علیه هو 

.)4(وكله بیع حرام

:بیع حبل الحبلة-4

  .ةتلد الناق إلى أنبثمن مؤجل ولد الناقة عهو البی

وهذا البیع باطل لأنه بیع بثمن إلى أجل مجهول، ولأنه بیع معدوم ومجهول وغیر مملوك للبائع  

.)5(وغیر مقدور على تسلیمه، وقد أجمع العلماء أن هذا لا یجوز في بیوع المسلمین

:بیع المضامین والملاقیح-5

:المضامین

.هي ما في البطون وهي الأجنة

:الملاقیح

.هي ما في أصلاب الفحول

.2207رواه البخاري، رقم - 1

.71.، ص2006محمد صفوت نور الدین، فقه البیوع، دار ابن رجب، مصر، - 2

.71.70.ص.، صنفسهمد صفوت نور الدین، المرجع مح- 3

.71.محمد صفوت نور الدین، المرجع نفسه، ص- 4

.295.أبو مالك كمال بن السید سالم، المرجع السابق، ص- 5
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"عن سعید بن المسیب قال عن : لا ربا في الحیوان وإنما نهى عن الحیوان عن ثلاثة:

بیع ما بطون إناث الإبل، والملاقیح بیع ما في ینل الحبلة والمضامالمضامین والملاقیح وحب

.)1("ظهور الجمال

:بیع عسب الفحل-6

"قال)رضي الله عنه(عن ابن عمر  .)2("صلى الله علیه وسلم عن عسب الفحلنهى النبي :

وعسب الفحل هو ضراب الذكر من كل حیوان فرسا أو جملا أو تیسا أو غیر ذلك، وغایة من 

النهي لما فیه من الغرر، لأن الفحل قد یضرب وقد یضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، وقد 

.)3(مه أكثر الصحابة والفقهاءذهب إلى تحری

:بیع المخاضرة-7

):رضي الله عنه(، وقد نهى الشرع عنها، لحدیث أنس )4(بیع الثمار والحبوب قبل صلاحها

"نهى النبي صلى الله علیه وسلم عن بیع الثمر حتى تزهو، قال أریت إن منع الله الثمرة، بم :

.)5("تستحل مال أخیك

:بیع المجهول-8

نهى رسول الله صلى الله علیه وسلم أن تباع ثمرة حتى ":قال)رضي الله عنه(عن ابن عباس 

، وهذا البیع فاسد باتفاق )6("تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا سمن في لبن، ولا لبن في ضرع

المذاهب إذا كانت الجهالة فاحشة، كأن یبیع ثوبا من أثواب، فلا یجوز بیع عین مجهولة، ولابیع

.295.، صالسابقسید سالم، المرجع أبو مالك كمال بن ال- 1

.2284رواه البخاري، رقم - 2

.296.رجع نفسه، صأبو مالك كمال بن السید سالم، الم- 3

.69.نور الدین، المرجع السابق، صمحمد صفوت- 4

.1555رواه مسلم، رقم - 5

.340/5أخرجه سنن الكبرى، رقم - 6
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.)1(، یكون البیع باطل، لوجود الغرر بسبب الجهالةلا بثمن مؤجل إلى أجل مجهولبثمن مجهول، و 

:بیع الثنایا-9

هو بیع شيء ویستثنى بعضه كأن یبع شجرة إلا بعضها، أو قطیع الغنم إلا عشرة عیر معنیة، 

:قال)رضي الله عنه(وعن جابر ،)2(واستثناء المعلوم من المجهول یصیر الباقي مجهولا والعكس

وعن الثنیا ورخص .نهى النبي صلى الله علیه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة"

.)3("في العرایا

:بیع ما لیس عندك-10

یا رسول الله، الرجل یسألني البیع ولیس عندي، ":، قلت)رضي الله عنه(لحدیث حكیم بن حزام 

"بیعه؟ قالأفأ ، وبیع ما لیس عندك هو بیع سلعة مملوكة لغیرك، ولم )4("لا تبع ما لیس عندك:

.)5(تفرض في بیعها، أو بیع الشيء قبل قبضه أو بیع العبد الآبق

.409.408.ص.، صالمرجع السابقوهبة الزحیلي، -1

.71.محمد صفوت نور الدین، المرجع السابق، ص- 2

.1536، رقمرواه مسلم- 3

.1794ابن ماجه، رقم رواه - 4

.74.محمد صفوت نور الدین، المرجع نفسه، ص- 5
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الفرع الثالث

بسب الرباالبیوع المنهي عنها 

تعتبر فاسدة عند الحنفیة، وباطلة عند بقیة المذاهب، ولا خلاف في حرمتها، سواء البیوع الربویة

، ومنه سنتطرق إلى )1(أكان الربا ربا فضل أم ربا نسیئة، للنهي الثابت عنه في القرآن والسنة

.تعریف لها، ثم ما حكمها، وأخیرا أنواع البیوع الربویة

تعریف الربا : أولا

:لغة -أ

.)3(الزیادة على أصل رأس المال، سواء كانت قلیلة أو كثیرة:، ویقال)2(الزیادةهو 

:اصطلاحا-ب

.)4(مبادلة الربویة بجنسه، أو تأخیر القبض فیما یلزم فیه التقابض من الربویات

حكم الربا:ثانیا

أما من تعاملو بائر، ومن السبع الموبقات، الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الك

.)5(بالربا من غیر أن یكون مستحلا له فهو فاسق

.409.وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص- 1

.94.علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، المرجع السابق، ص- 2

.411.وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص-3

.11.سلیمان بن محمد اللهیمید، المرجع السابق، ص- 4

من . ص.، ص2008التحایل على الربا وحكمها في الشریعة الإسلامیة، دار ابن حزم، لبنان، أحمد سعید حوى، صور-5

  .36إلى  32
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:أدلة التحریم-

:من الكتاب

"، وقوله عز وجل)�ƢÈƥÊËǂǳ¦�È¿ċǂÈƷÈÂ�ÈǞÌȈÈºƦÌǳ¦�ÉËɍ¦�ċǲÈƷÈ¢ÈÂ")1: "الىقول الله تبارك وتع ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ي:

��ÀÊ¤�ƢÈƥÊËǂǳ¦�ÈǺ
ÊǷ�ÈȆ

ÊǬÈƥ�ƢÈǷ�Ì¦ÂÉ°È̄ÈÂ�ÈËɍ¦�Ì¦ȂÉǬċºƫ¦ َ278كُنتُم مُّؤْمِنِين�ÀÊ¤ÈÂ�
ÊǾÊǳȂÉǇÈ°ÈÂ�

Ê
Ëɍ¦�ÈǺ

Ê
ËǷ�
Ç§ ÌǂÈ

ÊŞ�Ì¦ȂÉǻÈ̄ÌƘÈǧ�Ì¦ȂÉǴÈǠÌǨÈºƫ�ÌċŃ�ÀÊƜÈǧ

.)2("279تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

:ذكر الله تعالى في هذه الآیات لآكل الربا خمسا من العقوبات:قال السرخسيو 

"قال الله تعالى:التخبط:اهاإحد- الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الربِّاَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ :

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الربِّاَ .)3("الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قاَلُواْ إِنمَّ

ذهاب : والمراد الهلاك والاستئصال، وقیل)ƢÈƥÊËǂÌǳ¦�ÉËɍ¦")4حَقُ يمْ : "الىقال تع:المحق:الثانیة-

.البركة والاستمتاع حتى لا ینتفع به، ولا ولده بعده

"قال الله تعالى:الحرب:الثالثة- :�ÊǾÊǳȂÉǇÈ°ÈÂ�
Ê
Ëɍ¦�ÈǺ

Ê
ËǷ�
Ç§ ÌǂÈ

ÊŞ�Ì¦ȂÉǻÈ̄ÌƘÈǧ")5(.

"قال الله تعالى: الكفر :بعةالرا- بحانه وقال س)6("278كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الربِّاَ إِن  :

"بعد ذكر الربا :�ÇǶȈÊƯÈ¢�Ç°ƢċǨÈǯ�ċǲÉǯ�ČƤ ÊÉŹ�Èȏ�ÉËɍ¦ÈÂ")7( كفار باستحلال الربا، أثیم فاجر بأكل الربا: أي.

"قال تعالى:أي لمن استحلهالخلود في النار :الخامسة- جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتـَهَىَ فَمَن :

�ÈÀÂÉƾÊǳƢÈƻ�ƢÈȀȈ
Êǧ�ÌǶÉǿ�Ê°ƢċǼǳ¦�É§ ƢÈƸÌǏÈ¢�ÈǮ

ÊƠÈǳÌÂÉƘÈǧ�È®ƢÈǟ�ÌǺÈǷÈÂ�
Ê
Ëɍ¦�ÈńÊ¤�ÉǽÉǂÌǷÈ¢ÈÂ�ÈǦ ÈǴÈǇ�ƢÈǷ�ÉǾÈǴÈºǧ")8(.

.)275(سورة البقرة الآیة -1
 .)279- 278( ةسورة البقرة الآی-2

).275(سورة البقرة، الآیة - 3

).276(ةسورة البقرة الآی- 4

).279(ةسورة البقرة الآی- 5

).278(ةسورة البقرة الآی- 6

).276(سورة البقرة الآیة - 7

).275(سورة البقرة الآیة - 8
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:ومن السنة

"م قالعن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه وسل اجتنبوا السبع الموبقات:

Ƅ£Ã��½ţƅŕŗ�ƛ¥�ǲ¿�:یا رسول الله وما هن؟ قال: لواقا �À±ţ�Ɠśƅ§�³ ſƊƅ§�¿śƁÃ��±ţŬƅ§Ã��ĺŕŗ�¾±Ůƅ§

.)1("الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

"قال)رضي الله تعالى عنهما(جابر بن عبد الله  وعن لعن رسول الله صلى الله علیه وسلم :

.)2("هم سواء:آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه، وقال

:الإجماعمنو 

فقد أجمعت الأمة على تحریم الربا، ویجب على من یقرض أو یقترض أو یبیع أو یشتري أن 

حتى تكون صحیحة وبعیدة عن الحرام یباشرها،ت قبل أن ام هذه المعاملایبدأ بتعلم أحك

فهو واجب، وتركه إثم وخطیئة، وهو إن لم یتعلم هذه الأحكام والشبهات، وما لا یتم الواجب إلا به

قد یخوض في الربا وهو یجهل أنه تردى في الحرام، وقد أثر عن السلف أنهم كانوا یحذرون من 

الاتجار قبل تعلم ما یصون المعاملات التجاریة من التخبط في الربا، ومن ذلك قول عمر رضي 

من اتجر قبل :وقول علي رضي الله عنه.من فقه و إلا أكل الربالا یتجر في سوقنا إلا :الله عنه

.)3(وقع وارتبك ونشب:أن یتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، أي

أنواع الربا:ثالثا

:ربا الفضل-أ

فهو زیادة عین مال شرطت في عقد البیع على المعیار الشرعي

.89، رقم، ومسلم6857رقم ،البخاري رواه -1
.1598مسلم،رقم  رواه -2

.11.سلیمان بن محمد اللهیمید، المرجع السابق، ص- 3
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:ربا النسیئة-ب

فهو فضل الحلول على الأجل، وفضل العین على الدین في المكیلین، أو الموزونین عند 

.)1(اختلاف الجنس، أوفي غیر المكیلین أوالموزونین عند اتحاد الجنس

الربویةأنواع البیوع:رابعا

:تتمیز هذه البیوع على أنها تحتوي على عنصر الربا والتي تتمثل في

:بیع العینة-1

هي أي بیع صوري المتخذ وسیلة للربا الحرام، كبیع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمئة درهم، ثم 

شراؤها في الحال بمئة وعشرة، فیكون الفرق ربا، لكن أبو حنیفة استثناء من مبدئه في عدم النظر 

إلى نیة غیر المشروعة، اعتبر هذا العقد الفاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بین المالك، 

، وبیع العینة محرمة لقول النبي صلى الله )2(مقرض في الحقیقة، والمشتري المقترض في الواقعال

"علیه وسلم إذا تبایعتم بالعینة، وأخذتم أذناب البقر ورضیتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله علیكم :

.)3("ذلا لا ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكم

:بیع المزابنة-2

ابر بن عبد ،عن ج)4(هي أن یباع ثمر النخل على روؤسه بالتمر كیلا، وهي تجوز كالمحاقلة

.)5("عن المزابنة والمحاقلةلى الله علیه وسلمنهى رسول اللهص")رضي الله عنه(الله 

:بیع المحاقلة-3

:بیع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، وهي لا یجوز، لأنها جمعت محذورین هي

.)6(الجهالة في المقدار والجودة، والربا، لعدم انضباط التساوي

.730.729.ص.، صالمرجع السابقمحمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري، -1

.9.ص ،2000الباعث على العقود في الفقه الإسلامي وأصوله، دار المكتبي، سوریا، ي، الزحیلوهبة - 2

.3462أخرجه أبي داود، رقم - 3

.721محمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري، المرجع السابق، ص- 4

.1538، ومسلم، رقم 2207قم ر ،البخاري رواه - 5

.721.ي، المرجع نفسه، صمحمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجر - 6
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:بیع الحیوان باللحم-4

، وعن )1("نهى عن بیع الحیوان باللحملى الله علیه وسلمصأن رسول الله :"ن سعد بن المسیبع

قدمت المدینة، فوجدت جزورا قد نحرت، فجزئت أجزاء، كل جزء منها ":القاسم بن أبي بزة قال

ن رسول الله صلى الله علیه أ:زءا فقال لي رجل من أهل المدینةبعناق، فأرادت أن أبتاع منها ج

.)2("فسألأت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خیرا:وسلم نهى أن یباع حي بمیت، قال

:بالكالئ الكالئبیع -5

.ولقد سمي البیع النسیئة بالنسیئة، أو بیع الدین بالدین

في السنة المطهرة، ففي حدیث ابن عمر رضي الله بالكالئ الكالئوقد ورد النهي عن بیع 

ولبیع الدین بالدین صور عدیدة، بالكالئ الكالئعنهما أن النبي صلى الله علیه وسلم نهى عن بیع 

:ع منها بغیر المشروع، فمست الحاجة إلى تفصیل القول في هذه المسألة فنقولوقد یلتبس المشرو 

لا یخلو الدین المبیع من أن یكون ثمنا مؤجلا، أو سلعة معینة مؤجلة التسلیم، أو سلعة موصوفة 

.)3(في الذمة مؤجلة التسلیم

:بیعتین في بیعة واحدة-6

البیع بالتقسیط بزیادة في الثمن إلى أجل إذا افترق البائع والمشتري على :بیع بیعتین في بیعة

جهالة الثمن أو المؤجل والمعجل، أما إذا افترقا على أحد الثمنین المعلومین فهو جائز، عن أبي 

قال ،)4("بامن باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو الر :"قالأن نبي اللههریرة رضي الله عنه

عن عبد الله بن عمرو، وابن مسعود حدیث حسن صحیح والعمل على هذا :الترمیذي في سننه

أبیعك هذا الثوب بنقد :بیعتین في بیعة أن یقول:وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا.عند أهل العلم

.322/4أخرجه التمهید، رقم - 1

.68.أبو سعید بن أحمد، المرجع السابق، ص- 2

.78.، ص2005عبد الله المصلح، صلاح الصاوي، ما لا یسع التاجر جهله، دار المسلم للنشر والتوزیع، لبنان، - 3

.3461أخرجه أبي داود، رقم - 4
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فلا بأس إذا كانت بعشرة، وبنسیئة بعشرین، ولا یفارقه على أحد البیعتین، فإذا فارقه على أحدهما 

.)1("العقدة على أحد منهما

المطلب الثاني

البیوع المحرمة

لقد نهى الله تعالى ورسوله عن أكل أموال الناس بالباطل كالغش والغرر الذي تطرقنا إلیهم 

سابقا ونص على التعامل في الطیبات، فلا یجوز التجارة في المحرمات، الحمر والمیتة والخنزیر 

"رها لقوله تعالىوالأصنام وغی ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم :

والأخلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 

أنا خصمهم یوم :ثلاثة:قال الله:، وأوجب أداء الحقوق لقول النبي صلى الله علیه وسلم"المفلحون

قیامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منه ولم ال

...، وتجنب الربا الذي ذكرناه سابقا، قال اله تعالىرواه البخاري"یعطه أجره " سورة "وحرم الربا:

.البقرة

وبذلك خصصنا مطلبا لبیوع حرمها الله سبحانه لكونها تمس الدین والعقل، ومنه قسمنا هذا 

).الفرع الثاني(، وبیوع لغیرها )الفرع الأول(بیوع لذاتها :المطلب إلى

الفرع الأول

لذاتهاالمحرمةالبیوع

كأكل :نفك عنههو ما حرمه الشارع ابتداء لما فیه من الأضرار والمفاسد الذاتیة التي لا ت

المیتة وبیعها، ونحو ذلك مما حرم لذاته وعینه، فهو غیر مشروع أصلا، ولا یحل للمكلف فعله، 

وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا یصلح أن یكون سببا شرعیا تترتب علیه أحكامه، وإذا كان محلا 

:، ولها عدة بیوع منها)2(للعقد بطل العقد، ولم یترتب علیه أثره الشرعي

.64.، صالسابقد بن أحمد، المرجع أبو سعی- 1

.40.، صالمرجع السابقعبد الكریم زیدان، - 2
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بیع الخمر: أولا

:تعریف الخمر-أ

:لغة-1

تغیر ریحها، وقیل سمیت بذلك )اختمارها(و) ختمرتفا(خمرا لأنها تركت )الخمر(سمیت 

.)1(لمخامرتها العقل

:شرعا-2

.)2(أنها كل مسكر من المائعات، سواء كانت من العنب أوالتمر أوالتفاح

:حكم بیع الخمر-ب

محرم إجماعا وهو بیع باطل، فإذا بیعت وجب رد الثمن للمشتري إذ أن الخمر لیست مالا إنه

.)3(إذا كانت لمسلمإراقتهافي شرعنا ولا یصح تملكها، بل یجب 

بیع المیتة:ثانیا

لا یجوز بیعها إلا المیتة التي حللها الله، كالجراد والسمك لقول رسول الله صلى الله علیه 

، ویجوز )4("أما المیتتان فالحوت والجراد، وأمّا الدّمان فالكبد والطحال:أحلّ لنا میتتان ودمان:"وسلم

المیتة إذا دبغ ما كان منفصلا من أجزاء المیتة كالشعر، والوبر، والصوف، والریش، وكذلك جلد 

بها النجاسة ، فإن المیتة یلحق)5("رهاب فقد طهإذا دبغ الا:"یه وسلم لقول رسول الله  صلى الله عل

.)6(نتفاع بها ولا بیعهاولا یجوز الا

.79.الصحاح المختار، ص- 1

.321.، ص2006رمضان حافظ عبد الرحمان، البیوع الضارة، الطبعة الثانیة، دار السلام، مصر، - 2

.324.رمضان حافظ عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص- 3

.25/9أخرجه نیل الأوطار، رقم - 4

.366مسلم، رقم رواه  - 5

.43.عبد الناصر بن خضر میلاد، المرجع السابق، ص- 6
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بیع الخنزیر:ثالثا

��ÉƨÈǬÊǼÈƼÌǼÉǸÌǳ¦ÈÂ: "ىقال الله تعال
ÊǾÊƥ�ÊËɍ¦�ÊÌŚÈǤ

Êǳ�ċǲÊǿÉ¢�ƢÈǷÈÂ�ÊǂȇÊǄÌǼ
ÊÌŬ¦�ÉǶÌÈūÈÂ�É¿ċƾÌǳ¦ÈÂ�ÉƨÈƬÌȈÈǸÌǳ¦�ÉǶÉǰÌȈÈǴÈǟ�Ìƪ ÈǷÊËǂÉƷ

يْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  قْسِمُواْ وَأَن تَسْت ـَوَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّ

مَلْتُ لَكُمْ باِلأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيـَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيـَوْمَ أَكْ 

رَ مُتَجَانِفٍ لإِِّثمٍْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مخَْمَ  صَةٍ غَيـْ

�ÆǶȈ
ÊƷċ°�Æ°ȂÉǨÈǣ�ÈËɍ¦�ċÀÊƜÈǧ")1( وبیع الخنزیر باطل، ولا ینعقد أصلا بخلاف البیع به حیث یكون البیع حرام

.)2(وذلك لأن الخلل في هذه الحالة یكون متعلقا بوصف العقد إلا أنه مال عند المسلمین

بیع الأصنام:رابعا

جمع صنم، وهو التمثال من الحجر، أو الخشب، أو المعدن، كانوا یزعمون أن عبادته تقربهم 

إلى الله، وقیل هو الوثن، والصنم ما كان مصور، وقد أجمع الفقهاء على حرمة إتخاذ واقتناء هذه 

التماثیل والتي تتمیز بأنها تحتوي على ظل، حیث وردت أحادیث صحیحة وصریحة بالنهي عن 

ها وعن تصویر ما فیه روح، والعلة من التحریم أن التصویر فیه مضاهاة لخلق الله سبحانه، صناعت

وتشبیه فعل المخلوق لفعل الخالق، أن صناعة الصور ذوات الروح المحرمة، ووسیلة إلى لغلو فیها 

.)3(مندون الله تعالى

بیع آلات اللهو:خامسا

زف و شرائها فیما عدا ما یستثنى شرعا، ویتضح اتفق الأئمة الأربعة على حرمة بیع آلات الع

:ثلاثة أقوال:من نصوص الفقهاء السابقة في بیع آلات العزف إذا وقع

.أن بیعها صحیح مع الإثم ولا یفسخ العقد، وهو قول أبي حنیفة والشافعیة:القول الأول

.المالكيأن العقد باطل ویفسخ البیع ویرد الثمن إلى صاحبه وهو قول:القول الثاني

).3(سورة المائدة الآیة - 1

.43.، ص2006محمد بن علي حلاوة، صور البیوع المحرمة والمختلف فیها، مكتبة عباد الرحمن، مصر، - 2

.305.ي، مصر، د س، صعبد الناصر بن خضر میلاد، البیوع المحرمة والمنهي عنها، دار الهدى النبو - 3
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جب الفسخ، وإن كانت بعد الكسر إن كانت بعد كسرها لا تعد مالا یبطل العقد وو :القول الثالث

د مالا فقیل بالبطلان، وقیل بالصحة، وقیل إن أتحذت من جوهر نفیس صح بیعها وإن اتخذت تع

.من خشب ونحوه بطل العقد ووجب الفسخ، وهذا قول الشافعیة

.)1(ر أن آلات العزف، یصح بیعها ولا یفسخ العقد لكن مع الإثموقول الراجح من حیث النظ

الفرع الثاني

لغیرهاالمحرمةالبیوع

هو ما كان مشروعا في الأصل، إذ لا ضرر فیه ولا مفسدة، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه 

م اقترن بما اقتضى تحریمه، أو مما عرض له التحریم لأمر خارج عن ذات الفعل، فلیس التحری

، )2(من المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فیه مفسدة وضررالذات الفعل، لأن الفعل بنفسه

:ع التي تحتوي على هذا النوع هيبیو الو 

بیع عند أذان الجمعة : أولا

ختلفوا في تحدید هذا الوقت اأذان الجمعة حرام، وإن كانوا قد أجمع الفقهاء على أن البیع عند 

"الذي یحرم فیه البیع والشراء، لقوله تعالى يَـوْمِ الجُْمُعَةِ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلاَةِ مِن:

�ÈÀȂÉǸÈǴÌǠÈºƫ�ÌǶÉƬǼÉǯ�À
Ê¤�ÌǶÉǰċǳ�ÆǂÌºȈÈƻ�ÌǶÉǰ

ÊǳÈ̄�ÈǞÌȈÈºƦÌǳ¦�¦ÂÉ°È̄ÈÂ�
Êċɍ¦�ÊǂÌǯÊ̄�ÈńÊ¤�¦ÌȂÈǠÌǇƢÈǧ")3( والحكمة من النهي عن البیع ،

وقت أذان الجمعة سواء كان هذا البیع عند الأذان الأول أو الثاني أو بعد الزوال، هي الخوف على 

لصلاة، ولا شك أن ضیاع الصلاة على المسلم ضرر في دینه ونقص في م من ضیاع الالمس

.)4(إیمانه

بیع في المسجد:ثانیا

"رضي الله عنه(عن عبد الله بن عمرو  نهى رسول الله صلى الله علیه وسلم عن البیع ):

في المسجد، وأن تنشد فیه الأشعار، وأن تنشد فیه الضالة، وعن الحلق یوم الجمعة قبل والاشتراء

.257.256.ص.رمضان حافظ عبد الرحمان، المرجع السابق، ص- 1

.41.عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ص- 2

).9(سورة الجمعة الآیة - 3

.239.، صنفسهد الرحمان، المرجع رمضان حافظ عب- 4
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، إنما تبنت لطاعة الله ، من هذا الحدیث یفهم أن البیع والشراء في المساجد حرام)1("الصلاة

لا أربح الله :أنه یجب على من سمع من یبیع أو یشتري في المسجد أن یقول له جهراوعبادته،

رأیتم من یبیع  إذ:"ل الرسول صلى الله علیه وسلم، لقو )2(ك، فإن المساجد لم تبن للبیع والشراءتجارت

.)3("لا أربح الله تجارتك:أو یبتاع في المسجد، فقولوا

بیع المصحف للكافر:ثالثا

بملك الإسلاماتفق الفقهاء على أن البیع ممنوع وصرح جمهور بالحرمة، لأن فیه امتهان حرمة 

�ÅȐȈÊƦÈǇ�Èś":قد قال الله تعالىالمصحف، و 
ÊǼÊǷÌƚÉǸÌǳ¦�ȄÈǴÈǟ�ÈǺȇÊǂ

ÊǧƢÈǰÌǴÊǳ�ÉËɍ¦�ÈǲÈǠÌÈŸ�ǺÈǳÈÂ")4( ونهى رسول ،

إلى أرض العدو مخافة أن تناله أیدیهم، فلا یجوز تمكینهم منه،  علیه وسلم عن المسافرةصلى الله

من ابتدائه كسائر مالا یجوز بیعه، ولما في ولأنه یمنع الكافرین من استدامة الملك علیه، فمنع 

.)5(الإهانةالملك الكافر للمصحف ونحوه من 

بیع السلاح في الفتنة:رابعا

خرجنا مع الرسول الله صلى الله علیه وسلم عام حنین :قال)رضي الله عنه(عن أبي قتادة 

، لا یصح بیع الإسلامفي  فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بنى سلمة، فإنه لأول مال تأثلته

السلاح في فتنة بین المسلمین، فلو حصل فتنة وقتال بین المسلمین، وجاء رجل یشتري منك 

.)6(سلاحا، وغلب على ظنك أنه اشترى منك السلاح لیقاتل المسلمین فإنه یحرم علیك أن تبعه إیاه

.)6(إیاه

بیع العصیر ممن یتخذه خمرا:خامسا

"قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:قال)رضي الله عنه(عن بریدة الأسلمى من حبس :

العنب أیام القطاف حتى یبیعه من یهودي أو نصراني أو ممن یتخذه خمرا فقد تقحم النار على 

.1079أخرجه أبي داود، رقم - 1

.405.المرجع السابق، صأبو مالك كمال بن السید سالم، - 2

.1321أخرجه الترمذي، رقم - 3

).141(سورة النساء الآیة - 4

.406.، صنفسهكمال بن السید سالم، المرجع أبو مالك- 5

.407.أبو مالك كمال بن السید سالم، المرجع نفسه، ص- 6
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، وحرم بیع العنب ممن یتخذه خمرا لوعید البائع بالنار، وهو مع القصد محرم إجماعا، )1("بصیرة

وأما مع عدم القصد ویجوز البیع مع الكراهة ویؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرا، وأما إذا 

عمله فهو محرم ویقاس على ذلك ما یستعان به في معصیة، وهو قید یرد على عملیة الاستثمار، 

.)2(نع من كل بیع فیه إعانة على معصیة الله عز وجلوهو الم

المطلب الثالث

مختلف في حرمتهاالالبیوع 

هذه البیوع كثیرة وعدیدة، لقد و بتحریمها،  قام بإجازتها وفریق آخرمن الفقهاءهي بیوع قام فریق

، بیع التقسیط مع زیادة الثمن )أولفرع (بیع التورق :بع بیوع تتمثل فيأر  مطلبالفي  لها خصصنا

).رابعفرع (، بیع الوفاء )فرع ثالث(، بیع العربون )فرع ثاني(

الفرع الأول

بیع التورق

التورقتعریف:أولا

:لغة-أ

أي أكل الورق، والورق بكسر الرّاء الدّراهم المضروبة :التّورّق مصدر تورّق، یقال تورّق الحیوان

، فالتورق استعمل عند المتقدمین في طلب (3)بة أو غیر مضروبةالفضّة مضرو :من الفضّة، وقیل

النقود الفضیة، واستعمل عند المعاصرین في طلب النقود الورقیة وهو استعمال لغوي صحیح 

.(4)مشتق من نفس الكلمة

.254أخرجه الدراري المضیة، رقم - 1

.408.، صالسابقمال بن السید سالم،المرجع أبو مالك ك- 2

3- www.alimam.ws/ref/1080. 16/05/2016.

.23.، ص2013ریاض بن راشد عبد الله الرشود، التورق المصرفي، إدارة الأوقاف، قطر، - 4
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:اصطلاحا-ب

في  التورق مصطلح شاع في مؤلفات المذهب الحنبلي، وغیر الحنابلة یذكرون صورة التورق

هو أن یشتري السلعة إلى أجل ثم یبیعها نقدا إلى غیر بائعها لیتوسع بثمنها، ، )1(مسائل بیع العینة

.)2(وسمي تورقا لحاجة فاعله إلى الورق أي الدراهم أو المال

حكم التورق عند الفقهاء:ثانیا

، فمنهم من قال بالجواز وهم أبي یوسف من الحنفیة )3(انقسم الفقهاء حول إجازة أو حرمة

ومذهب الشافعیة وإحدى الروایتین عن الإمام أحمد، وابن الهمام من الحنفیة، وأما المالكیة وإحدى 

الروایتین عن الإمام أحمد فقالوا بالكراهة وقد رجح هذه الكراهیة في كون أن فعل البائع الأول الذي 

جدوا من قالوا بكراهة التحریم المنسوب إلى محمد بن الحسن من یعلم بحاجة المستقرض، ویو 

الحنفیة إذا جاز اعتبار التورق صورة من صور العینة، ویقابله قول ابن تیمیة بالنهي عنه لأنه 

.)4(اعتبره من باب بیع المضطر

الثمن لكن الرأي الراجح أخذ بالجواز بیع النسیئة أي لأجل، لكن اختلفوا في جواز الزیادة في 

، وذلك لحاجة المتورق )5(لأجل الأجل، إلى أنهم اتفقوا على الزیادة بشرط أن لا یكون زیادة فاحشة

إلى المال وأنه لم یجد من یقرضه قرضا حسنا، والذي جعله یلجأ إلى بیع التورق ویتكلف هذا 

ف عند بیع  الفارق في الثمن، وأن كثیرا من أهل العلم یكره بیع المضطر، أن بیع التورق یختل

بالعینة من حیث إن السلعة لا تعود إلى بائعها الأول، وأن تهمة التحایل على الربا ضعیفة 

.)6(ومتنفیة

.9.ن، ص.ت.ن، الشارقة، د.د.دهناء محمد هلال الحنیطي، التورق حقیقته أنواعه، - 1

.4.ن، ص.ت.ن، مالیزیا، د.د.التورق المصرفي دراسة تحلیلیة نقدیة للآراء الفقھیة، د،سعید بوھراوة-2
3

- http://www.mnokhab.net/vb/showthread.php?t=5021, 16/05/2016.
لتورق المصرفي بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأولاالمصرفي بین المجیزین والمانعین، أحمد محمد الجوسي، التورق-4

.9.8.ص.، ص2012، الأردن، جـــــــامعة فیــــــــــلادلفیـــــا،والحیل الربویة

5
-www.kau.edu.sa/Files/0002230/Subjects/عقد%20التورق, 16/05/2016.

.140.أحمد سعید حوى، المرجع السابق، ص- 6
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الفرع الثاني

بیع بالتقسیط مع زیادة الثمنال

التقسیط هو أن یدفع الثمن متفرقا على آجال معلومة، وهو طریقة سداد الثمن المبیع، وهو إلا 

.النسیئةصورة من صور بیع 

حكم بیع بالتقسیط: أولا

لورود الأحادیث الصحیحة الصریحة، فقد روى عن البخاري )1(لقد أجاز أهل العلم بیع النسیئة

ومسلم و غیرهما أن رسول الله صلى الله علیه وسلم اشترى من یهودي طعام إلى أجل ورهنه درعا 

.)2(من حدید

حكم الزیادة الثمن:ثانیا

.هو أن یكون ثمن السلعة بمئة دینار لكن إذا بیعت على أقساط كان ثمنها مائة وخمسین دینار

، وهذا ما أجمع (3)لقد أجازوا البیع المؤجل مع زیادة الثمن وعدم جواز فرض غرامة عند التأخیر

.)4(علیه المؤتمر الإسلامي

الفرع الثالث

بیع العربون

أن یشتري السلعة، ویدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أنه أخذ السلعة، احتسب به من  هو

.)5(الثمن، وإن لم یأخذها فهو للبائع

1
- http://www.binbaz.org.sa/noor/10342. 20/05/2016.

ن، السودان، .م.، بیع المرابحة والتقسیط ودورها في المعاملات المصرفیة في الفقه الإسلامي، دالمكاشفي طه الكباشي-2

.14.، ص2008
3

- https://saaid.net/Doat/Najeeb/f84.htm. 20/05/2016.

.96إلى  93من . ص.عبد الله المصلح، صلاح الصاوي، المرجع السابق، ص- 4

5
- http://www.alukah.net/sharia/0/90905. 23/05/2016.
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حكم بیع العربون: أولا

اختلف الفقهاء في حكم هذا البیع، فیرى الحنفیة والمالكیة والشافعیة وأبو الخطاب من الحنابلة 

ى الله علیه نهى النبي صل:"بن شعیب عن أبیه عن جده، قالأنه لا یصح، وعن حدیث عمرو 

، وفیه غرر ولأن فیه شرطین )2(لأنه من أكل أموال الناس بالباطل)1("وسلم عن بیع العربان

لكن مذهب الحنابلة أجاز هذه .شرط الهبة للعربون وشرط رد المبیع بتقدیر أن لا یرضى:مفسدین

.)3(الصورة من البیوع

الرابعالفرع 

بیع الوفاء

تعریف الوفاء: أولا

:لغة-أ

بعت :، وهو أن یقول البائع للمشتري)4(الوفاء، وفى بالعهد، وفاء ضد غدر، وأوفى فلان حقه

.)5(منك هذا العین بما للك علي من الدین على أنى متى قضیت الدین فهو لي

:اصطلاحا-ب

.إذا رد الثمن إلى المشتريهو البیع یحتفظ فیه البائع حق استرداد المبیع

ولقد تعدد تسمیات بیع الوفاء بالبیع الجائز الذي كان مشهورا عند الحنفیة، أما عند الشافعیة 

سمه بیع الأمانة والرهن المعاد، والبیع المعاملة، وبیع العهدة، أما بیع الثنیا كان مشهورا عند 

.)6(المالكیة، وبیع الطاعة

.250/5أخرجه نیل الأوطار، رقم - 1

، الجزء الثالث، المكتبة العصریة، )على موطأ لإمام مالك(محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، شرح الزرقاني-2

.314.، ص2002لبنان، 

.412.411.ص.أبو مالك كمال بن السید سالم، المرجع السابق، ص- 3

4
- http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4093, 12/06/2016.

.44.علي بن محمد السید الجرجاني، المرجع السابق، ص- 5

.12.، ص2012محمد أمین بارودي، بیع الوفاء، دار النوادر، سوریا، - 6
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حكم بیع الوفاء:ثانیا

، لكن (1)تعددت الأقوال المنقولة عن الفقهاء في بیع الوفاء وتباینت من البطلان إلى الصحة

اتفقوا على أن بیع الوفاء بیع فاسد إذا اقتران به شرط الرد، وهذا یتفق مع قواعد المذاهب الثلاثة، 

د نظرا خلافا الحنابلة الذي عدوه من باب الخیار، ولكن من ذهب بعضهم إلى تصحیح هذا العق

للحاجة وتعامل الناس به، وبالتالي لزوم الوفاء بالشرط، لكن قد رأى بالإجماع أن هذا النوع من 

ب لحاجة جدیة في التعامل، وإنما وسیلة لستر الرهن وحقیقة هذا البیع هو االبیع لم یعد یستج

.)2(تحایل على الربا وأنه غیر جائز

1
- http://www.feqhweb.com/vb/t19105.html. 23/05/2016.

.187إلى  176ص من .حوى، المرجع السابق، صأحمد سعید - 2
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من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أن العقود المبرمة بین الناس للإلزام والالتزام ظواهر اجتماعیة مهمة 

جدا، ولا یستغني عنها إنسان في حیاته، لكن صورة العقد قد تستخدم من أجل الوصول إلى مقاصد غیر 

.، أو مبدأ النظام والآداب العامةأ التحریم، أو الحظر، أو البطلانة یترتب علیها المساس بمبدعو شر م

وتمیزت الشریعة الإسلامیة عن القانون، لكون أن الشریعة الإسلامیة فصلت عن الموضوع بشكل 

م یتطرق إلیه دقیق وبكل جوانبه، وتنوعت عنه أدلة من قرآن كریم وسنة نبویة شریفة، لكن القانون ل

.برؤوس الأصابعالشواهد تعد علىذكر بعض منهابشكل دقیق إنما

العقد الباطل هو اختلال أحد الأركان العقد من رضا ومحل وسبب، أو وجود عیب من عیوب رأینا أنّ و 

فقدان الأهلیة، ویرجع سبب بطلان العقد إلى وجود عیب في تصرف القانوني الذي یتمثل في الإرادة، أو

.عیوب في المحل والسبب، أو تخلف الشكل، أو الاحتیال على القانون والصوریةأو  یوب الإرادة،ع

وتنوعت تقسیمات البطلان من تقسیم ثلاثي والذي یسمى بالنظریة التقلیدیة التي تتمثل في الانعدام، 

الحدیث علىاتفق الفقه بطلان مطلق، وبطلان نسبي، إلا أن هذه النظریة أصبحت غیر صالحة، و 

، وتمیز البطلان عن غیره من الانعدام واواستبعدتقسیم الثنائي وهو البطلان المطلق و بطلان نسبی

.مفاهیم قانونیة المشابهة له من صوریة، عدم سریان، وفسخ

موقف المشرع من البطلان، نرى أن مشرع فرنسي یؤول إلى تمییز بین نوعي البطلان رجوع إلىالوب

بعه المشرع المصري ولكنه اختلف في لفظي مطلق واته لم یذكر مصطلحي مطلق ونسبي، برغم من أن

ونسبي، فمطلق سماه بالبطلان، أما النسبي سماه بقابلیة للإبطال أو حق في الإبطال، أما المشرع 

الجزائري فقد تبنى كغیره من التشریعات التقسیم الثنائي للبطلان، لكنه اختلف عن فرنسي ومصري، فقد

استعمل عدة تعبیرات على أنواع البطلان، فاستعمل المطلق بالعقد باطل بطلان مطلق أو عقد باطل، 

.أما نسبي فأخذه بالعقد القابل للإبطال

أما آثار البطلان یرجع المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل وقت التعاقد، وكذا الآثار العریضة 

معروفة هي نظریة تحول العقد، نظریة إنقاص العقد، جها العقد الباطل تتمثل في ثلاثة نظریات تالتي ین

سبب البطلان ضرر لأحد الطرفین حسن النیة مما یؤدي لطرف الخطأ في تكوین العقد، لكن قد ینظریة

إنما على الآخر بالتعویض عن الضرر الذي ألحقه به، ولا یقتصر أثر البطلان على المتعاقدین فقط، 

الغیر الذي یقصد به الخلف الخاص للمتعاقدین، خاصة إذا كان حسن النیة، وبالنظر إلى قاعدة أثر 

.الرجعي للبطلان یؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، ومن المعقول أن العدالة تقتضي حمایة حسن النیة
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أمین ومرتب مدى الحیاة، وبیوع والعقود الباطلة تتمثل في عقود الغرر وهي القمار والرهان وعقد الت

من القانون المدني الجزائري،  412إلى  397الباطلة التي خصص المشرع لها مكانة خاصة من مواد 

وهي بیع ملك الغیر، بیع تركة، بیع في مرض الموت، بیع النائب لنفسه، أما القروض الربویة فالمشرع 

  .رلتشجیعالادخالم یتطرق إلیها بدقة إنما أجاز، وذلك 

الإسلامیة، فسموا العقد الباطل بعقد غیر الصحیح، واختلفوا حول عقد غیر أما من الناحیة الشریعة

ور الفقهاء یرون ما سد أو باطل، أما جمهصحیح قد یكون فاغیرفالحنفیة یقولون أن عقدصحیح،

باطل، ویمنع البیع لوجود عیب في البیع لأن الأصل في المعاملات هو الإباحة لكن  هویقابل صحیح 

إلا ما حرمه الله ورسوله، وقد تعددت أسباب فساد وتنوعت تقسیمات العقود الباطلة من بیوع محرمة، 

.وفاسدة، وممنوعة، وغیرها من تقسیمات

، والربا، الجهالةوالغرر، وقد تكون محرمة وتتمثل العقود الباطلة في بیوع منهیة عنها بسبب الضرر

بذاتها أو لغیرها، وهناك بیوع اختلف فیها الفقهاء على حرمتها وتتمثل في بیع التورق، وبیع العربون، 

.وبیع الوفاء، وبیع بالتقسیط مع زیادة الثمن

:نقترح بعض التوصیات المستخلصة من النتائج السابقة منها

عي في القانون المدني الجزائري فیما یخص مراحل العقد وذلك من خلال ضرورة إجراء تعدیل تشری-1

.تقسیمه إلى صحیح وباطل

القسم الثاني مكرر الخاص بالإبطال العقد وبطلانه من القانون المدني، یم على المشرع إعادة تنظ-2

.بوضع تفصیل شامل حول العقد الباطل

قانون ا الأخیر یعتبرذ، لكون هالقانون المدنيجانب الشرعي في أخذ العلى المشرع الجزائري -3

.العلاقات بین الأفراد، والشریعة الإسلامیة هي سبیل أصلح لتنظیم هذه العلاقات
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المراجعو  المصادرقائمة

باللغة العربیة -أولا

القرآن الكریم

السنة النبویة

، )ه275( ديسلیمان بن الأشعب السجستاني الأز سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي دارد .1

.1998ابن حزم، لبنان، ، دار بتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید

، جزء ثالث، بتحقیق )ه297(الترمذي سنن الترمذي، لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة.2

.2001دار الإعلام، الأردن، أحمد محمد فؤاد عبد الباقي،

، الطبعة الثالثة، دار الكتب )ه458( سنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي.3

.2003العلمیة، لبنان، 

صحیح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري بن المغیرة بن .4

.2003، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، )ه256(برزدیة البخاري الجعفي
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أحمد ریان، فقه البیوع المنهي عنها مع تطبیقاتها الحدیثة في المصارف الإسلامیة، الطبعة .4

.2003أثناء النشر، السعودیة، الثالثة، مكتبة الملك فهد الوطنیة
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أحمد سعید حوى، صور التحایل على الربا وحكمها في الشریعة الإسلامیة، دار ابن حزم، .5

.2008لبنان، 
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عبد السمیع، القروض والودائع البنكیة في میزان الشریعة الإسلامیة، مكتبة الوفاء أسامة السید .7

.2010القانونیة، مصر، 

اسماعیل عبد النبي شاهین، أحكام بیع ملك الغیر في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار .8

.2005الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، )مصادر الالتزام(إسماعیل غانم، النظریة العامة للالتزام .9
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الرسائل الدكتوراه

اسعد فاطمة، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في القانون المدني الجزائري .1
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الرسائل الماجستیر
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المذكرات الجامعیة-

المذكرات الماستر
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مؤتمرات
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.2005لبنان، 

.2000محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الحدیث، مصر، .5
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:ملخص

یرجع سبب بطلان العقد إلى وجود عیب في التصرف القانوني مما یؤدي إلى ظھور عدةّ عقود باطلة ، و التي تطرقت إلیھا 

والعلماء الفقھاء الشریعة الإسلامیة بكل دقة وتفصیل ، والتي أوضحھا الله في كتابھ وبینھا النبي صلى الله عليه وسلمّ في سنتھ المطھرة ، واجمع علیھا 

.المسلمین

.ضیق ذكر بعض منھا وترك الآخرلكن بعكس القانون الذي حصرھا في مجال

Résumé :

La raison de la nullité du contrat a l’existence d’un défaut dans l’acte juridique conduisant à

l’émergence de plusieurs décennies de vide, que je touchais et de détail, et que Dieu a clarifié dans son

livre, y compris le Prophète, la paix soit sur lui dans son année effacé, et approuvé a l’unanimité par

les juristes et érudit islamique.

Mais contrairement à la loi qui limite dans une étroite mentionné certains d’entre eux et laisser l’autre

domaine.


